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     الإهداء

ا ال العزيزين أه ه تواضع .  إل  ل ال  الع

حث  كانت  ا ال ا ه تني في إت إل شريكة حياتي التي ساع

اسة . ة سنتي ال ي                            العو لي 
سر سعادتي ابني مح سامي .  إل قر عيني 

ا نسيت  لع التاء  اء  ييز بين ال تني الت إل التي ع

ي .لك لكن لم أنس ف      ا بع الله ع
 
 
 
 
 



 شكر وتقدير
 

حددلا ت بددد ذددا بعددد اتهاءددنء ذددا هدد ا ا أن ت أهسددم ذددا  ددنهس عددي ذسددن دتي  ل
حددلا ال ا ا دد    لددمإاتقدددب بجليددش الوددكر والاقدددير  و لددم هدد الإهجددنه هدد ا ال

ي ه ر الديا الدكا ر  خش   ي   ضله بنتشراف  لم ه ه الر نلة ال ي لس ي لا
  . ءده ليّ ب قاه وج

 حق  جنذعة بسكر .ي كلية ال نت تي عتقدب بنلوكر والعرعنن لأأو
رعدنن للذيلدي ب  ر د ر  يدنذ الد ي لعتقدب بجليدش الودكر واأن أ ي تيي وت

حلا .   ن دهي لإهجنه ه ا ال
 

 
 
 
 
 
 
 

احث  ال



دم :     م  

افق إرادتين أ أكثر ع إحداث        در الإلتزا  ه ت د مصدر من مص يعتبر الع

ذا نشأ  ئه ، ف ه أ إن ه أ تعدي ء الإلتزا أ ن ن هذا الأثر إنش اء ك ني معين س ن أثر ق

لي  لت ب ني ،  ن ره ال ف آث طه رت مخت شر نه  في لكل أرك د صحيح مست الع

قدين  ذل تطبي من اك ن المتع ن د ه ق لع ص  ف زم من حيث الأشخ ته الم تس ق

من عشر التي اتسم  رن الث س ال ه من ف ين ن الإرادة الذ ت ط تطبي مبدأ س

ردي . ل  ب

يذه في جميع م       قدين تن نه  يتعين ع المتع قدين ف د شريع المتع ن الع لم ك

يه لإرادة  اشتمل ع ه ب ضه أ تعدي م ن ز لأ من يترت ع ذل أنه لا يج  ،

ن  ن رره ال ت الطرفين أ للأسب التي ي ن إلا ب ض أ التعديل لا يك لن ردة ف المن

دة  يه الم ن المدني . 6 هذا م نص ع ن من ال  

ق     ز الطرفين المتع قدين كم ت د شريع المتع عدة الع ضي أيض ق ز ال ن ت دين ف

ن تغيير أ تعديل  إلا أن  ه د قدين  الالتزا بتطبي يه احترا ات المتع حيث يج ع

لأسب التي  ني ب الث قدين  ت المتع ل ب ءا الأ ئ من الإستثن ذا الأصل ط ل

ء الأخير لأن هن  ل الإستثن من في هذا المج ن  م ي ن رره ال لا ي بعض الح

از  ل في ج ضي ، كم ه الح د من قبل ال از تعديل الع ن ع ج ن ينص في ال

ن أ  د الإذع ي التي يتضمن ع ط التعس از تعديل الشر تعديل الشرط الجزائي  ج

ع بحثن . ض رئ الذ ه م ف الط ظر د ل از تعديل الع ء من  كذل ج  الإع

د  بم أن ن          ع زم ل ة الم ج عن مبدأ ال رئ تعد خر ف الط ظري الظر

رض  ي كبير انت لمع ن محل جدل ف ن النظري ك قدين ف د شريع المتع عدة الع ق



قدين فيم  د شريع المتع عدة الع بشدة متمسك بحرفي ق انين الأخذ ب  بعض ال

لنظري  إن اخت ب ط أخذ بعض التشريع ب س ط  عض فيم يخص شر

ضي بشأن .  ال

ن في تعديل        ن لعدال يجيز ال ق ب را تتع رئ  لاعتب ف الط إن نظري الظر

يذ جزء منه اصطد  يذه أ تن دي لكن عند تن ف ع د الذ ت إبرامه في ظر الع

ق سع المتع ع ل يكن في  ئي  دث استثن ع ح ق رئ ب ف ط قعه عند بظر دين ت

يذ  مدين إذ استمر في تن دح ل رة ف عه ، إذ يسب ذل خس ق لا دفعه عند  د  إبرا الع

تصر ع  يدي التي ت مته الت د م ضي عن حد ط خرج ال فر الشر ذا ت د ف الع

د  سير الع  ت

ع :  ض  ـ أهمي الم

ح       رئ أهمي كبيرة من الن ف الط ع نظري الظر ض ي فمن لم العم مي  ي الع

ة  يف من ال تخ دف ل اعد العدال التي ت ج ق ن النظري تعد من نت مي ف حي الع الن

ل  . ق النظري التأييد بس د لذل ل ت ع زم ل  الم

ر         عل تط ع ب س اتسع  تن ملا بين الن ن نط المع ي ف حي العم أم من الن

ل م ي ئل الإتص ع س ض ب فضلا عن أن الأ ت د أكثر عرض ل جعل الع

ازن  فظ ع الت عد ع المح ئل تس س ج إل  ل تحت دي التي يمر ب الع الإقتص

ف  ئل ه تطبيق نظري الظر س من أه هذه ال ب  د الذ يتأثر بت الت الإقتص

ي الطرف الضعيف رئ تجسيدا لرغب التشريع في حم د .  الط في الع  

 



ع :  ض ر الم  أسب اختي

صي نظري        ع البحث ه خص ض ر م من أه الأسب التي دفعتني لاختي

د ، م يجعل  ع زم ل ة الم ي ع مبدأ ال ي ءا ح ره استثن عتب رئ ب ف الط الظر

ص لت لأشخ عي ف اقع الإجتم ل د  مرتبط ب لبي الع يق النظري ذا ص بغ ح

ف  يذه تطرأ ظر ف معين  عند تن د في ظر ن لإبرا عدة ع جئ ت ي جي ح

قد  متع ه مره ل د م يجع دي الع قع ت اقتص سع ت م ل يكن في ال ع ئي   استثن

ه الجزائر الذ تعرض لنظري         ب من ال هذه الدراس هي امتداد لدراس س

رئ بص ف الط لذكر :الظر ي أ عرضي  أخص ب   أص

لحي . حث جمي ب ب ن المدني الجزائر ، ل ن رئ في ال ف الط / نظري الظر  

حث عبد الحميد بن شنيتي . ب د ، ل ضي في تعديل الع ط ال / س  

رن بنظري  ه الإسلامي م دي في ال ائح ع الإلتزام الع الج / أثر العذر 

ف ال ن هزرشي .الظر حث عبد الرحم ب ن المدني الجزائر ، ل ن رئ في ال ط  

ز . ش بن عز م حث د ب د ، ل ازن الع / الت  

لي :       لي الت ع البحث قمن طرح الإشك ض لج م   لمع

م ه      قدين ؟  د شريع المتع رئ خرق لمبدأ الع ف الط ـ هل تشكل نظري الظر

ضي إذا ا ر ال رئ ؟د ف ط د ظر يذ الع عترض تن  

 

 



ج المعتمد :  ـ المن

يل           ي  ذل من خلال تح ي مي التح ج الع ع سنعتمد ع المن ض لدراس الم

انين الأجنبي  رة ل ن المدني الجزائر مع الإش ن اردة في ال ني ال ن ص ال النص

ه  أحك  ن المصر مع التعرض لآراء ال ن لأخص ال ع  ب ض لم ذا الص ب

د ع ء ، مع الإعتم ض ني من ال ن ص ال رن بين النص رن سيم في الم ج الم  المن

لج النظري  ل  ق لمع ن سب ه الإسلامي الذ ك ن الجزائر  ال ن ج  بين ال

ضعي . انين ال  بطري مخت عن ال

لن فيه       ل تن صل الأ ين ال ص ع بحثن ل ض ع قسمن م ض لج الم لمع

ف الط د أم الظر ع زم ل ة الم ل ل د فخصصن المبحث الأ ع زم ل ة الم رئ  ال

لن فيه م  ء ع ذل  تن ستثن رئ ك ف الط لن فيه الظر ني تن المبحث الث

ف  ر  أحك الظر لن فيه آث ني فتن صل الث ط تطبي أم ال شر رئ  ف الط الظر

ه لمبحثين الأ رئ  قسمن رئ  التي تتمثل في مراجع الط ف الط ر الظر ل ه آث

ف  ه لأحك الظر ني فخصصن ضي أم المبحث الث ح ل د بحس البدائل الممن الع

ضي إزائ . ط ال د س التمس ب  حد رئ  ف الط رئ من إثب الظر  الط

صل إلي     ئج المت تم تضمن أه النت الإقتراح التي  اختتمن دراستن بخ

 ارتأين إدراج في البحث .  

 

 

 

 



 الخطة :

ن الإرادة  الفصل الأول : ا                        ط رئة وس         لظروف الط

عقد   زمة ل المبحث الأول: القوة الم  

قدين      المط الأول                  د شريع المتع : الع  

رع   د ال عدة الع س ق قدين  /أس شريع المتع  

رع  ت الطرفين .ال د إلا ب ض الع از تعديل أ ن / عد ج  

ني                    د المط الث از مراجع الع : ج  

رع   الإستغلال  ال د بسب الغبن  / تعديل الع  

رع قدي   ال ط التع د بسب الشر / تعديل الع  

ط التعس        لا / تعديل الشر ن أ د الإذع ي لع  

شرط الجزائي          ضي ل ني / تعديل ال ث  

رئة الظروف ال : نيالث المبحث ط  

رئ                                         المط الأول             ف الط : م الظر  

رع  ريخي .      ال ره الت رئ  تط ف الط / تعريف الظر  

لا / تعريف        رئ   أ ف الط الظر  

رئ         ف الط ريخي لنظري الظر ر الت / التط ني ث  

رع رئ /ال ف الط ي لنظري الظر س ال الأس  

رع  ه الإسلامي ال رئ في ال ف الط ن الظر / مك  

لا/ نظري العذر :  أ

د ني / ت قيم الن  ث

ر    ئح التي تصي الثم لث / الج  ث

نيط الالم رئ:  ث ف الط ط تطبيق نظري الظر                             شر

ل  رعال                   يذ الأ د متراخي التن ن الع : أن يك  

قد . رعال                   ق التع قع  ع ل يكن مت ئي  دث إستثن ع ح ني : أن ي     الث

لا دث /  أ ع ح ئي :ق إستثن  



ني  دث / أ ث ن الح عن يك  

لث دث ن/ أث ن الح قع  غير يك مت  

لث :  أن يجعل  رعال                    ر الث دث الط    الإلتزا مره الح

لا ر الإره .أ / معي  

ني دار الإرهث   / م

رئة  ر و أحك الظروف الط ني : آث  الفصل الث

  مراجعة العقد :  وللأالمبحث ا                                 

ص التزم المدين المط الأول :                     إن  

ني : المط                    دة إلتزام الدائن                 الث زي  

لث :                    ر .المط الث ال الظرف الط ي ز د لغ يذ الع قف تن  

رع  يذ ال /ال قف تن د ب ص د الم ع  

رع  د عن أجل الميسرة . ال يذ الع قف تن / تمييز   

ء  المط الرابع :                     د استثن فسخ الع  

نيالمبحث ال رئة                                                         :  ث أحك نظرية الظروف الط
ر  إ المط الأول :          لظرف الط تهالتمس ب   ثب

رع  ر  /ال لظرف الط  التمس ب

ر       لظرف الط ي التمس ب لا / كي  أ

رئ       ف الط لظر ط الحق في التمس ب ني / س  ث

رع  ر ال / إثب الظرف الط  

ني :                  ضي في رد الإلتزا المرهق المط الث ط ال ابط س .ض  

رع  ةال ضي / مراع ضي  ال ل ف المحيط ب ظر ل  

رع  ح الطرفين / قي ال  ال ازن بين مص لم ضي ب  

رع ضي ال ل الذ يج أن يصل إليه ال   / الحد المع

لث : ال ضي مط الث ط ال د س حد  

رع    نال ن ئل ال رئ  / مس ف الط   في تطبيق نظري الظر



رع  اقع في تطبيق نظال ئل ال رئ/ مس ف الط ري الظر  

ق ال لنظ الع المط الرابع : تع ئية ب ظروف الإستثن  

رع    رئ  /ال ف الط د أحك الظر از الإت ع استبع عد ج  

رع    رئ .ال ف الط زل المدين عن التمس بأحك الظر / تن  

 الخاتمة .
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1 

 

لعقد ملزمة  قوة ا طارئة و ا ظروف ا فصل الأول : ا  ا
            

عقد صحيحا           شأ ا ملزمة ، فيصبح ،إذا  ه قوته ا ه وشروطه توفرت  ا و استوفى جميع أر
فيذ  ت ه واجب ا لمادتين ، مضمو ية طبقا  ي  و  وبحسن ا مد ون ا قا وهذا ، من ا

لعقد  ملزمة  قوة ا وجوب هو ما يعرف با مشهورة ، ا قاعدة ا فقهاء في ا تي صاغها ا قوة ا تلك ا
مادة  ص ا مشرع ب ه ا متعاقدين " ، و هو ما عبر ع عقد شريعة ا تي مفادها " ا ون  ا قا من ا

صه " ا ي ب مد لأسباب ا طرفين أو  قضه ولا تعديله إلا باتفاق ا متعاقدين فلا يجوز  عقد شريعة ا
قاعدة  طرفين تبعا  ه لا يجوز تعديله إلا باتفاق ا عقد أ صل في ا ان ا ون " فإن  قا تي يقررها ا ا

متعاقدين عقد شريعة ا ول ، (1)ا مبحث ا ه في ا او ت ق،و هو ما  ح ا مشرع تدخل وم اضي فإن ا
عقد في حالات خاصة  ية تعديل ا ا ة ، إم ظروف ،وبشروط معي ظرية ا ا  ها موضوع بحث وم

طارئة لعقد في مبحث ثان .، (2)ا ملزمة  قوة ا اء على مبدأ ا استث ها  او ت تي   ا
 

م لعقدا ملزمة  قوة ا  بحث الأول: ا
     

فيذ        لعقد تقتضي ضرورة ت ملزمة  قوة ا لعقدإن ا طرفين  ومن ثم لا يجوز تعديله إلا  ،ا
فردي  مذهب ا تاج ا ان  ذي  مبدأ سلطان الإرادة ا ي أضفى ،باتفاقهما طبقا  و قا تطور ا إلا أن ا

مبدأ  ة على ا اء ، مرو استث عقد  قاضي سلطة تعديل ا ح ا تشريعات بم و هو ، من خلال تدخل ا
مادة جزائري في ا مشرع ا ه ا ي   ما عبر ع مد ون ا قا تي يقررها ، من ا لأسباب ا أو 

ون  قا عقود ، ا قضاء في تعديل ا لحد من تدخل ا حصر  وهي ، وهي حالات محددة على سبيل ا
ي  ثا مطلب ا ه في ا او ت متعاقدين .، ما  عقد شريعة ا قاعدة ا ول  مطلب ا خصص ا  فيما 

 
متعاقدين عقد شريعة ا مطلب الأول : ا  ا

  

                                                           
ل  1 ئ ،  ل معي ،  ل ع  ل ي  ئ ، ل ني  ل ن  ل لع في  ي  بي ،ن لع  . 36أن ب 

 

نه ه ح  2 تي بي ل ك سي ف  ف ل ل ح "  ل م ع م م ي ئ "  ل ف  ل ح " ل م ع ل م م ي ل ئي ك أ  س
ع ل س  لال ع ن ل ل ل ب  ين ح ل ل  ع لك س ئي " ل  . لإس
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مقصود ب         مطلب ا اول في هذا ا ت متعاقدين و عقد شريعة ا ي في ، قاعدة ا و قا وأساسها ا
ول  فرع ا عقد ، ا ي عدم جواز تعديل ا ثا فرع ا ج في ا عا قاعدة عامة ، فيما  طرفين  إلا باتفاق ا

ي  . ثا مطلب ا اءات واردة في ا  ترد عليها استث
فرع  عق/أساا متعاقدين .س قاعدة ا  د شريعة ا
متعاقدين      عقد شريعة ا غ في ظهور قاعدة ا با ثر ا فردي ا لمذهب ا و مفادها أن ، ان 

شخاص أحرار في اتفاقهم  تي تحدد ، ا حرة ا ى الإرادة ا تزامات ترجع في مصدرها إ ل الإ و أن 
فردية حق طبيعي مقدس تزام من آثار ، ما يترتب على الإ حرية ا ا ضرورة، و أن ا وجوب  ومن ه

تعاقد  متعاقدين ، احترام حرية ا مستمدة أصلا من مشيئة ا لعقد ا ملزمة  قوة ا م تعرف هذ ، وا و 
ي  روما ون ا قا ا قديمة  تشريعات ا قاعدة ا سي ، ا ذي ، وا فردي ا مذهب ا يدة ا ت و ا ن  و 

سابع عشر  قرن ا ى أواخر وبلغ أوجه، ساد في ا ثامن عشر إ قرن ا تاسع في ا قرن ا عشر ا
ه شريعة اتفاقف        متعاقدين و عقد شريعة ا تفاق عليه متى ية ، فهو يلزم عاقديه بما يرد الاا

قضه أو تعديله ، بل ولا يجوز  تعاقد أن يستقل ب حد طرفي ا ه لا يجوز  صل أ وقع صحيحا ، وا
عقود عن عاقديها ، و  شاء ا ى إ ه لا يتو لقاضي ،  ك  ما يقتصر عمله على تفسير ذ إ

قضه أو تعديله إلا بتراضي عاقديه أو  متعاقدين ، ومن ثم لا يجوز  ية ا ى  رجوع إ ها با مضمو
هبة رجوع في ا ون مثل  أسباب ا قا مقررة في ا سباب ا  .(1)سبب من ا

ما       ص ا قاعدة  ي  دة و تضمن هذ ا مد ون ا قا ك ا، من ا مبدأ طلاقا من و ذ
قا، سلطان الإرادة  ثر ا ظريات الاو إعطائها قسطا من ا تيجة ا ت  ا تي  ي ا قتصادية و

فلسفية  سياسية ، وا ثامن عشر ، ، و ا قرن ا تي بلغت أوجها في ا فردية ا روح ا متشبعة با ا
ما واجبات ، وطا لحقوق وا وحيد  مصدر ا مذهب يعتقدون أن الإرادة هي ا صار هذا ا تزم  فأ ا

متعاقد بمحض إرادته  وفاء بما تعهد به ، ا ف ،  (2)فهو ملزم با ان تعهد غير مخا ما  طا
ون  . (3)لقا
ي في أي عصر من عصور بمبدأ سلطان الإرادة       روما ون ا قا و استمر ، فلم يعترف ا

ي عشر  ثا قرن ا هاية ا غاية  وضع  ع، ا قرن ، قد أين أخذت الإرادة يقوى أثرها في ا و ما جاء ا
سابع عشر حتى أصبح م ظريات اا تشار  وفلسفية ، قتصادية بدأ سلطان الإرادة ثابتا مقررا لا

                                                           
ء  1 ل ي ، م ،  لإس ف ،  ع ل ني ،م  ل ن  ل ن  ل ،م ل  1987 ، ـ مع ع   ،237 . 
ئ ،  2 ل فم ل ، ع ، م م ل لع ي  ل م ،  لإل ي فيلالي ،   . 360ل  2012أن ع

 

ل 3 ف  لغ لع "  ل ل  ه يع م ق بع ع ل ل  ل في  ل ي م في  ج ل  فين ع أ ت  ل ت  فـ "  قم  ي م
لع  116903 ي  لع ئي ل  ل  . 182ل  1995س  01ل 

 



فصل  لعقد    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الأول ا ملزمة  قوة ا طارئة و ا ظروف ا  ا

3 

 

فردية  روح ا ثامن عشر ، وسياسية متشبعة با قرن ا و هي تشيد بوجود ، بلغت أوجها في مطلع ا
فرد  ي على حرية ا ون طبيعي مب ل ما في  و تسيير، و وجوب استقلال إرادته ، قا هذ الإرادة 

حياة  شاطهم الإقتصادي ، ا اس أحرارا في  ه يجب أن يترك ا طلب و ، و أ عرض وا عن طريق ا
فرسية ثورة ا تي قامت عليها ا مبادئ ا  . (1)هي ا

فقه الإسلامي، إن مبدأ سلطان الإرادة      ساسية في ا مبادئ ا تعاقدية يعتبر من ا حرية ا  ، أو ا
ية  قرآ صوص ا ك جملة من ا شف عن ذ رضا أساسا ، و ي تي جعلت من ا بوية ا حاديث ا وا

ية ما عقود  ،  لمعاملات ا شائه من ا شاء ما يرى إ ه حرية مطلقة في إ سان  و أن يشترط ، فالإ
شرعية صول ا ك مع  أصل من ا  . (2)ما يشاء من اشتراطات شريطة ألا يتعارض ذ

ذ س      غلب  ة م ساسي  مصدر ا ذي يعتبر ا فرسي ا ي ا مد ون ا قا تاريخ صدور ا
بيرة ، سواء في فرسا أو خارجها  ين تغيرات  تق م يطرأ على مضمون هذا ا ية ،  مد تشريعات ا ا
جمود والإستقرار رغم مرور  عقد ، حيث اتسمت با ظرية ا ظمة  م صوص ا لا سيما ما تعلق با

ي صوص سيطرة مبدأ سلطان الإرادة مدة زم ان أهم ما ميز هذ ا ة طويلة على وضعها ، و
تي  ية ا زم مرحلة ا فرسي مع ا ي ا مد ون ا قا فردي ، حيث تزامن صدور ا مذهب ا بثق عن ا م ا

جاحاته  فردي أوج  مذهب ا حياة ، بلغ فيها ا ب ا ل جوا ي بل مس  و قا ب ا جا يس فقط في ا
خر   . ىا

طرفين / عدم جواز تعديل أفرع ا عقد إلا باتفاق ا  و نقض ا
ون       قا متعاقدين با زامية اتجا ا عقد فيما يتعلق بقوته الإ متعاقد قد شبه ا  ، حيث لا يستطيع ا

فردة  م عقد بإرادته ا وعها ، أن يتحلل من قيود ا ان  ود أيا  ه أن يدخل تعديلا على ب ما لا يم
قض ، أو أهميتها  ه و حد دون غير  ذي  مشرع ا ون من وضع ا قا ون ، فا قا ، أو تعديل هذا ا

لعقد  مر مماثلا  ون ا متعاقدين عن طريق الإتفاق ، و ي ن تعديله أو ، فهو من وضع ا فلا يم
قضه ولا ، قضه إلا من طرفهما معا  وتعديله بمفرد فما تعقد إرادتان لا تحله ، يستقل أحدهما ب

 . (3)إرادة واحدة

                                                           
ل ـ  1 بق ،  ل جع  ل  ، م للإل لع ي  ل جي في  ل ل ،  ل أح  ك ع    . 36ل

 

ي   2 ي س ت لع ،  يل  ضي في تع ل ك ف م ع ،   ل ي ل ـ  ل مع  ل ضعي ،  ل ن  ل لإسلامي  ه  ل ي في  صي ت
ي   . 2004لإس

 
ع 3 ل لإل ن  جه ع ، م  لإل ب ي  ء  ، ن ل ني ، ل ن  ل سيط في ش  ل ل ،  ل  ك ع  ي ل لإس ف ، 
ل  2003،   ،511. 
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عقد          مساس بمضمون ا ه ا ه لا يجوز  و قاضي راجع  ع في حق ا م و ، و سريان هذا ا
ظر  ة في  ت بعض شروطه غير عاد ا عقد ، و  متعاقدين باحترام مقتضيات ا فهو ملزم مثل ا

ون، فق عليه مثلما ات قا ام ا ة ،  (1)ما تلزمه أح عدا ه بدعوى ا مل ، فلا يعد ة ت عدا ون ا
متعاقدين  سخها، إرادة ا  . (2)ولا ت

عقد عن طريق فسخه بالإتفاق        قض ا تقايل في، و يتم إذن  متعاقدين وهذا ما يعرف با قوم ا
طريقة  ام عقد جديدبر بإ فس ا ك ب ذ عقد  ول ، ويعدل ا عقد ا غاء ا فإذا تم إبرام عقد ، يقضي بإ

رجوع فيه  ما حصل ، بيع صحيح ثم تقرر ا مشتري طا لبائع وا ك  أو تعديل بعض شروطه جاز ذ
هما  صلي ، اتفاق بي عقد ا طرفين ملزمين با م يحصل الإتفاق يبقى ا ن إذا  و لا يتحللان ، و

ك فقد قضي " رفض طلب مراجعة بدل الإيجار اعتمادا ،  من قيود ون بغير ذ قا م يقض ا ما 
عقد هو على  محددة في ا مدة ا امل ا صرفت على عدم مراجعته خلال  تي ا متعاقدين ا إرادة ا

ون  لقا عقد، تطبيق سليم  مفرغة في ا طرفين ا  . (3)و يتوافق و إرادة ا
م تبق على إطلاقها  إلا أن قاعدة عدم جواز       عقد  قض ا قرن ، تعديل أو  ه مع بداية ا

ار  ف تقلص تحت تأثير ا عشرين بدأ مبدأ سلطان الإرادة في ا يةا مذهب ،  الاشترا تي جسدها ا ا
لمتغيرات الإقتصادية ذي حمل معه فلسفة جديدة وفقا  سياسية  ، الإجتماعي ا و الإجتماعية ، وا

مجتمعا تي مست ا ونا قا مبدأ قيود سلطان ا معاصرة بل وجد ا  . (4)ت ا
 

عقد ثاني : جواز مراجعة ا مطلب ا  ا
 

زعة       حو ا ميل  تي أهم ما يميزها ا مستجدة و ا مرحلة ا مجتمع و مقتضيات ا إن تطور ا
بيرة من  طائفة من  بة  غا سمة ا ذي أصبح ا حقوق ا تزامات وا تفاوت بين الإ الإجتماعية ، بفعل ا

قا ظام ا تطور حدوث ثورة في ا تج عن هذا ا مرحلة ، و تي أفرزتها هذ ا عقود ا ل ، ا ي  و
ضيق  ك عن إطارها ا فصلت بذ ثر واقعية ، حيث ا تي أصبحت أ عقد ا ظرية ا خص في  وبا

فه . ذي تتطور في  خارجي ا م ا عا ة و تماشيا مع ا ثر مرو  تصبح أ

                                                           
لإل ن   1 جه ع ، م  لإل ب ي  ء  ، ن ل ني ، ل ن  ل سيط في ش  ل ل ،  ل  ك ع  ل ف ، ـ    ع ل

ي ،  ل  2003لإس  ،511. 
 

ل  2 بق ،  ل جع  ل ي فيلالي ،   361ع
يخ  3 ل 2002م 28ق ب ي  ل ف  ئي ل لغ ل ل  ل  2002ي   234لع  
ل  4 بق ،  ل جع  ل  ،  . 57ع ب

 



فصل  لعقد    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الأول ا ملزمة  قوة ا طارئة و ا ظروف ا  ا

5 

 

ي موضوعي ، عام ومجرد ، يؤخذ في      و مفهوم قا عقدي تطفو  توازن ا رة ا مر جعل ف هذا ا
ل ا حسبان في  واقع ا شأة ، فا رة حديثة ا ها ف ي أ ن هذا لا يع ية ،  تباد تعاقدية ا علاقات ا

تاريخية  مراحل ا ي ، وتطور بتطور عبر  مختلف ا و قا ر ا ف عقدي ظهر بظهور ا توازن ا أن ا
ة سيما في شقها  عدا رة ا رة أعم و أهم ،هي ف تعلقه بف تطور  وقد تعاظم دور في خضم هذا ا

تع غبن أو ،  (1)اقديا عقد بسبب ا وين ا اء ت ون أث عقد قد ت و هو ما ،  الاستغلالو مراجعة ا
ول  فرع ا ه في ا او تعسفية في عقد ، ت شروط ا تي تأخذ صورة ا تعاقدية ا شروط ا أو بسبب ا

جزائي ، الإذعان  شرط ا ي ، أو ا ثا فرع ا ه في ا او ت بحث ، وهو ما  فيما يخصص باقي ا
ا . ه موضوع بحث و طارئة  ظروف ا  لتعديل بسبب ا

فرع   غبن والإستغلال / تعد ا عقد بسبب ا  يل ا
لإستغلال      مادي  مظهر ا غبن هو ا متعاقد ، ا تعادل بين ما يأخذ ا وما يعطيه ، و هو عدم ا

معاوضة  ية بطبيعتها أن يقع ، و هو لا يتصور إلا في عقود ا عقود الإحتما تبرعات وا ون ا
متعاقدين  غبن على أحد ا ها، ا داءات بشأ تعادل بين ا  . (2)فلا يثار عدم ا

عقد       وين ا غبن وقت ت عبرة بتقدير وجود ا ان فاحشا ، وقد  ، و ا غبن إلا إذا  ولا يعتد با
ظرية الإستغلا ى  مادية إ غبن ا ظرية ا فسية تطورت  داءات ، ل ا تعادل في ا ب عدم ا ى جا فإ

متعاقد  فس ا فسي هو استغلال ضعف في  صر  ا أو هوى جامح .، يقوم ع ون طيشا بي  قد ي
ظرية الإستغلال        تشريعات أخذت ب غبن في حالات ، فأغلب ا ظرية ا ب الاحتفاظ ب ى جا إ

ذي أخذ بالإ، محددة  جزائري ا مشرع ا ها ا مادة وم عيب من عيوب الإرادة في ا من  ستغلال 
ي مد ون ا قا عقد (3)ا متقابلة في ا داءات ا توازن بين ا مجرد يؤسس على عدم ا غبن ا و هو ، ،فا

عقد ذاته  ظرة مادية ،  (4)ومستقل عن عيوب الإرادة ، عيب في ا يها  ظر إ تعادل ي و درجة ا
خمس مثلا ة ، ( 5)ا حا عقد في هذ ا لقاضي بتعديل ا ون جزاء ، و لا تظهر أي سلطة  و ي

                                                           
ل   1 بق ،  ل جع  ل  . 18م بن ع ، 
لإ 2 لع   لإل ، م ، م  م للإل لع ي  ل ئ ،  ل ني  ل ن  ل ضح في ش  ل  ، ع ل ع م ص  ل ل ،   

بع ،  ل   2008-2007ل ئ ،  ل ي ،  ل ، عين م  201 . 

 
ل   3 ص  ق من ف 90ت ع ل يه ه  ل ع ل مع م ح ي في  ت ك ين م ق ع ل م أح  ل نت  ل "  ك ت  ني في ف ل ن  ل ئ من 

لع أ م جب  مب ي بي أ ه ج غل فيه  س لآخ ق  ق  ع ل لا   لع  غ لم ي  ل ق  ع ل ين أ  ت لآخ ،  ق  ع ل م  ل  ج ع 
لع أ  ل  غ أ ي ل ق  ع ل ب  ء ع  ضي ب قل ع ل م ه  ل ص   " ي

 

سيط  4 ل ل ،  ل  ك ع  ل ل ـ  بق ، ل جع  ل ني ، ل ن  ل  478في ش 
ل  5 س  ل ي عن  ن ي ل بيع ع بغ ع معي  هي ح لا م  ن ح في ح ل ل  ن  لغ ئ ب ل ل  ن  358أخ  ل من 

ل  ئي  ض ل ل  ني ،  تين 732ل ل س  ني ، ش  ل ن  ل ل  426  420 من  كيل  ل ني ، أج  ل ن  ل من  02ف  581من 
ئي  ل ل  ني ،  ل ن  ل في  184ل ي ك ه  ل ل لا  عي  ض ل عي  ل ن ب لغ ي  لا ي ت ل يع  ني  في ج ل ن  ل من 

غلا   لإس
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ثمن  ملة ا عقد أو ت طرف الآخر ، إما إبطال ا معاوضة أن يتوقى ا على أن يجوز في عقود ا
غبن . رفع ا افيا  قاضي   دعوى الإبطال ، إذا عرض ما يرا ا

ي هو أن يستغل شخص طيشا ب       غبن الإستغلا ي يبرم أما ا ا أو هوى جامح في آخر  ي
غبن فادح به  رضا ، تصرفا يؤدي  داءات ، فهو مظهر من عيوب ا توازن في ا و اختلال ا

فسي ( مادي وا صري الإستغلال )ا قاضي ع متقابلة لا يحدد برقم معين بل يقدر ا دون رقابة  ا
عليا  مة ا مح اصر الإستغ، من ا قاضي من توفر ع د ا فله إما أن يقضي بإبطال ، لال فإذا تأ

عقد  مغبون ، ا متعاقد ا تزامات ا قاص ا قاص ، أو إ و الإبطال ، و الإختيار بين دعوى الإ
مغبون تقدير ا   . (1)متروك 

فرع تعاقدية / تعدي ا شروط ا عقد بسبب ا  ل ا
ى هي تعديل       و تعاقدية يأخذ صورتين ا شروط ا قاضي بسبب ا عقد من طرف ا إن تعديل ا

عقد الإذعان  تعسفية  شروط ا جزائي .، ا شرط ا ية تعديل ا ثا  وا
عقد الإذعان :   تعسفية  شروط ا  أولا / تعديل ا

عقد بسلعة          لجمهور ، أو مرفق ، تتميز عقود الإذعان بتعلق ا و ، أو خدمة ضرورية 
عقد مرهون بسيطرة جهة واحدة  ون محل ا حو ، ي افسة على  م أو عدة جهات بحيث تقل فيها ا

جمهور  ح ا حها دون أن تعتد بمصا جهة تضمن عقودها شروطا تحقق مصا ك ، يجعل هذ ا و ذ
خدمة  سلعة أو ا ار ا  . (2)تيجة احت

شروط ا        مادة ففيما يتعلق با صت ا عقد  ها ا تي يتضم ي  تعسفية ا مد ون ا قا من ا
عقد بطريق الإذعان  ه " إذا تم ا لقاضي أن يعدل هذ ، على أ ان يتضمن شروط تعسفية جاز  و

شروط  ها ، ا مذعن م طرف ا ة ، أو أن يعفي ا عدا ما تقضي به ا ك وفقا  ل ،  و ذ ويقع باطلا 
ك "  . اتفاق على خلاف ذ

ضعيف         طرف ا ظلم عن ا رفع ا ائية  ورة أعلا سلطة استث مذ لمادة ا لقاضي وفقا  ون  في
عامة  قاعدة ا متعاقدين، بخلاف ا عقد شريعة ا تقديرية في ،  (3)وهي ا سلطة ا ي ا مد فللقاضي ا

جائرة  شروط ا ضعيف من ا مذعن ا طرف ا تها عقود ، أن يعفي ا تي تضم تعسفية ا الإذعان أو ا

                                                           
ل  1 ني ل 90ـ أج  ل ن  ل في من  ضي ك ل ل ي  ل  ته ب م ل غ  ع في  ل فع  ي  ل لإب  ع  ق  بن أ ي لغ ف 

ح ي لا ف ن ي لغ ي  ي أ ي يء بل ي ل ي  لا ل ن مع ل عل  ي لا ي أ ت ل ي  ل ضي م  ل ه ي  ن   لغ فع    ل

 
ل  2 ك ع  ل ل بق ،  ل جع  ل ني ،  ل ن  ل سيط في ش  ل  . 496ل ، 

 

ل  3 بق ، ل جع  ل ع ،  ل  . 132م ص 
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ليا ه أو يلغيه  د تعسفيا فيعد ب ان ا ه تقدير ما إذ  ة ،  (1)، و عدا ما تقتضيه قواعد ا طبقا 
عامة . ية ا و قا مبادئ ا مذعن بوسائل شتى في ظل ا طرف ا صاف من ضرورة حماية ا  والإ

قاضي حسب تقدير شرطا تعسفيا في عقد الإذعان      شف ا ه بما يزيل أثر ، فإذا  فله أن يعد
تعسف  ك ، هذا ا مشرع في ذ ه ا م يرسم  ة ، و  عدا و هي قاعدة تضع ، إلا ما تقتضيه مبادئ ا

تعسفية  شروط ا مستهلك من ا حماية ا قاضي سلطة تقديرية واسعة  تي ، في يد ا تجاوزات ا ذا ا و
وض ارية من جراء استغلال ا ات الإحت شر ها وقد تفرضها عليه ا ة  مهيم  عية الإقتصادية ا

مادة  ص ا ي على  واضح من صياغة  ب ذي ي مر ا ها وردت بصيغة ا ي أ مد ون ا قا من ا
وجوب  فه، ا  . (2)فلا يجوز الإتفاق على ما يخا

جزائي :  لشرط ا قاضي  يا / تعديل ا  ثا
لقاضي           تعويض  صل أن يترك تقدير ا ه لا ما، ا طرفين على إلا أ ع من أن يتفق ا

تعاقد  د ا تعويض مسبقا ع عقد ، أو في وقت لاحق ، ا ضرر أي قبل الإخلال با ن قبل وقوع ا و
ة احترامها  فا مختلفة  عقود ا ذي يرد في ا شرط ا ك ا جزائي هو ذ شرط ا فيذها إذ ، فا و ضمان ت

تزامه بأداء معين  ذي يخل با متعاقد ا متعاقد الآخربمقتضا يلتزم ا ح ا  ( .3)صا
قاضي في      رئيسي في استبعاد سلطة ا جزائي يظهر دور ا لشرط ا تعويضية  صفة ا ومن هذ ا

تقدير من صعوبات  ك ا طرفان مسبقا ما قد يعترض ذ تعويض ، إذ يتوقع ا ما يدفعهم ، تقدير ا
ى الإتفاق مسبقا في صورة شرط جزائي  ضرر  وتظهر فائدته في إعفاء، إ دائن من عبئ إثبات ا ا

ذي أصابه .  ا
مواد        جزائي في ا شرط ا ام ا جزائري أح مشرع ا ظم ا قد  من  و  و  و 

ي   مد ون ا قا متفق عليه توافر مجموعة من ، ا تعويض ا دائن مقدار ا ويشترط لإستحقاق ا
شروط  خطأ، ا ضرر ، وهي ا سببية  ، وا علاقة ا مدين .و ، وا  إعذار ا
ل شرط على حدا         قاضي  شروط وجب عليه ، و بعد فحص ا ل ا د من توفر  وتأ

تخفيض فيه  جزائي عن طريق ا شرط ا تعديل مضمون ا تدخل  لمادة ، ا غا فيه طبقا  ان مبا إذ 
ي  فقرة   مد ون ا قا ب غشا ، من ا مدين ارت زيادة فيه إذا ثبت أن ا خطأ جسيم أو ، أو ا

مادة  ام ا ح ي . طبقا  مد ون ا قا  من ا
                                                           

ل   1 بق ،  ل جع  ل  ، بي ب  . 425لع
 

ل  2 بق ،  ل جع  ل بي ،  لع  226ب 
ضي في  3 ل ي ، س  ي ي بن ش ل ئ ، ع  ل مع  ي ، ج لإ لع  ل   ن ،مع  ل ك في  ل يل ش  ل ل س لع ،   يل   1996تع

ل   ،70 . 
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عام ، فلا يجوز الإتفاق على استبعادها             ظام ا ها صفة ا تعديل  قاضي في ا و سلطة ا
ضعيف  طرف ا زام ا قوي في إ طرف ا ما تردد ا خصوصية  تعديل بدون هذ ا ت سلطة ا فلو تر

فل استبعادها ل اتف ، (1)بما ي قاضي يقع باطلا ف صت عليه ، اق على استبعاد سلطة ا و هو ما 
مادة  فقرتين أعلا ".  ا ام ا ف أح ل اتفاق يخا ها " ويقع باطلا  ي بقو مد ون ا قا  من ا

 
طارئة ظروف ا ثاني : ا مبحث ا  ا

 
طارئة       ظروف ا مبحث مفهوم ا اول في هذا ا ت تاريخي ، و  فقهي ، وتطورها ا تأصيل ا و ا

وضعي  فقه ا ول ، ها في ا مطلب ا فقه الإسلامي في ا طارئة في ا ظروف ا ة ا ا اول م ت ، ثم 
طارئة .    ظروف ا ظرية ا شروط تطبيق  ي  ثا مطلب ا ا ا  فيما خصص

  
مط طارئةا ظروف ا  لب الأول: مفهوم ا

 
فرع        خصص ا ول ، فيما  فرع ا طارئة  في ا ظروف ا مطلب تعريف ا اول في هذا ا ت و 

طارئة  ظروف ا ظرية ا فقهي  لأساس ا ي  ثا ظرية ، ا ة  ا م ث  ثا فرع ا فيما تم تخصيص ا
فقه الإسلامي . طارئة في ا ظروف ا  ا

طارئة فرع الأول :ا ظروف ا   تعريف ا
طارئة من خلال تعريفها       ظروف ا فرع تعريف ا اول في هذا ا ت تاريخي و ،و و تطورها ا

فقهي  تي قيلت بشأن تأصيلها ا ظريات ا فقه الإسلامي .، ا ظرية في ا ة ا ا ى م  ثم إ
ائية :      ظروف الإستث  أولا / تعريف ا

ظرية         طارئ في هذ ا حادث ا ظرف أو ا وين  يقصد با ل حادث عام ، لاحق على ت  "
دة عن عقد  متو افع ا م ه اختلال بين في ا جم ع تعاقد ، ي حصول على ا عقد ، وغير متوقع ا ا

ى أجل أو آجال  فيذ إ عقد يرهقه إرهاقا ، يتراخى ت ما أوجبه ا تزامه  مدين لإ فيذ ا و يصبح ت
مأ، شديدا  حد ا تجار " و يتهدد بخسارة فادحة تخرج عن ا  . (2)وف في خسائر ا

                                                           
ل  1 بق ،  ل جع   . 93ل

 
ه  2 ل ئ في  ل ف  ل ي  ني ، ن شي ق ك م  ل لا عن  ت أب سيت  ـ ن ك أح ح يف ل ع ضعي ،م ل ل ن  ل لإسلامي  

ل  ني ،  ل لع  ني ،  ل ل  لإسلامي ،  ي  ل ع   . 131ل
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جزائري ف          ي ا مد ون ا قا مرقبل صدور ا فرسي ،  (1) /بموجب ا ون ا قا ان ا
جزائر  مطبق في ا اء على تمديد هو ا ية  ب وط سيادة ا فرسي إلا ما تعارض ا ون ا قا ، تطبيق ا

طارئة موجودة ظروف ا ظرية ا ن  م ت تاريخ  جزائري  و قبل هذا ا ون ا قا مشرع ، في ا ن ا
ون الإداري قا ظرية في ا ان يطبق ا فرسي  عقود  ، (2)ا فرسي في بعض ا مشرع ا و أخذ بها ا

مصري  ون ا قا ذي أخذها من ا جزائر ا حال في ا ما هو ا ص عام عليها  في مادته دون وجود 
ونو   قا ذي أخذها من ا ي ا و بو                                                                                        .(3)ا

ظرية        خذ با عقد ي فا اء عن قاعدة ا عقد  قائم استث مشرع في تفضيله بقاء ا س إرادة ا ع
متعاقدين  عقد إذ ت، شريعة ا متفق عليها في ا تزامات ا تغيير الإ قاضي  شروط مع تدخل ا وفرت ا
مادة  مقررة في ا ي فقرة ا مد ون ا قا ه إذا طرأت حوادث ،  (4)من ا تي جاء فيها "غير أ ا

وسع توقعها  ن في ا م ي ائية عامة  تعاقدي ، و إن ، إستث تزام ا فيذ الإ و ترتب على حدوثها أن ت
لمدين بحيث يهدد بخسارة فادحة جاز  لظروف و م يصبح مستحيلا صار مرهقا  لقاضي تبعا 

ل اتفاق  معقول ، ويقع باطلا  حد ا ى ا مرهق إ تزام ا طرفين أن يرد الإ مصلحة ا بعد مراعاة 
ك "                                                                                                   على خلاف ذ

ستاذ علي علي سليمان م      تقد ا فقرة وا مادة  وضع ا ي و  من ا مد ون ا قا من ا
مادة  اء من ا إستث فقرة  بغي وضع هذ ا ان ي ه  ذي يرى بأ عقد ،  ا صل أن ا ن ا

ية ة وحسن ا اشئة بأما تزاماته ا فذ ا هما أن ي ل م متعاقدين و يجب على                                                                                                     . (5)شريعة ا

وروبية       ين ا قوا ما فعلت بعض ا طارئة  لحوادث ا ص على أمثلة تطبيقية  م ت مادة  فا
حرب  ا ائية  لحوادث الإستث ر أمثلة  ذي ذ ي ا و بو ين ا تق وباء ، ا محصول ، و ا وهلاك ا

                                                           
فق   1395م  23ل في  1 ي ع  1975س  26ل س ل ي  يخ  78ل ن  1975س  30ب ل م ب ل ع  ل  05/10ل

يخ   . 2005ج  20ب
 

ئ ع  2 ل ف  ل ي  ن أخ ب لإ في ف ء  ل غم من أ  ل ني  1916ـ  ع  ل ء  ل نه لا ح ف  تي بي ي غ ب ك سي في ق
ضي  ع  ل ع حيث ك م أ ت مي ت جع ل  ي أ تع ع ي ن ل ض  ل ي ف أبت م  ل بل فض  ل ب

ي ع  ي ، ف ل ب "  ي  " ق ك لك في ق ه   ل ف كل  ي ت لإق ف  ل ح بع تغي  ء  1567أص ب ب ك ل آ  تع 
هي غ  ل ح  ي ثلاث ق أص م ،  بع م ل غ من ع   ء م ي ل ئ ل م ب لع ل م  ضي  ل  ي  ليه م ف من آلت 

يخ  ض ب ل لا أ م  ل  بت له  س في ف ض ج  ل ب عين من  ل ل  لع   يل  ع م  1876م  06آكس ل ل ض  أص ق ب
ل ف  ل ن أ ت م  ي لا ي ل ع  م ل ل ل  لك  نت ح في  جع ك يل ـ  ي م  غي م ل ل أ  ثي   ل غ ه  ئ م ب

ل ،  بق  ل جع  ل ني  شي ق ك م   . 134ل
 

ل  3 بق ،  ل جع  ل ني ،  ل ن  ل سيط في ش  ل ل ،  ل  ك ع   . 514ل
 

ل  4 ب  ي ت ل 147ل ن  ل ل ، من  ل ،  171/2ني  ني  ل ن  ل ني ،  117من  ل ني  ل ملا  ع ل ن  ن  205من ق ل من 
ني ،  ني  قي ،  146ل لع ني  ل ن  ل ي ، 198من  ي ل ني  ل ن  ل  من 

 
ن  5 ل لإل في  م للإل ،م  لع ي  ل ي ،  ي س ي ع ع ع ل ئ ،  ل معي ، بن ع ،  ل ع  ل ي  ئ ، ل ني   07ل
ل   2006،   ،98 . 
ل   ضع  ع أ م ل  ع  ل س م ص  ه  ج ل  ل  ل  03 ه  ب أ ت   107من  ك ي سب  ني غي م ل ن  ل من 

ل  ء في  س ل   106ك بق  ل جع  ل ع  ل ك م ص  ل  .304جع 
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ليا  ا  لفقه  ،  (1)هلا ك  ا ذ ها تار مشرع بأمثلة  ع م يأت ا قضاء ، و  فقهاء ، وا ر ا و قد ذ
ون :                                                                                 ن أن ت تي يم ائية ا لحوادث الإستث          أمثلة 

  زلازل ا ين ، حوادث طبيعية  برا سيول ، و ا وبئة . ،و ا ات و ا فيضا  وا
  حروب ا ية  سا ثورات ، أفعال إ  والإضطرابات .، وا
  . جراد غارات ا  وقائع مادية 
   سعار ، إجراءات تشريعية ين بزيادة ا قوا صدور ا ضرائب ، أو إدارية  أو ، أو فرض ا

 .  (2)غيرها
ن              طارئة بذاتها غير مم ظروف ا ظرف ، إلا أن حصر ا ان ا قول ما إن  ن ا

مادة  واردة في ا شروط ا جزائري يقتضي توفر ا ون ا قا ي  طارئا أم لا في ا مد ون ا قا من ا
ان لآخر   فقرة  ظرف من م ه ، و يختلف تقدير ا اك ، و من زمان لآخر  ت ه ا و إن 

جراد ، ظروف طارئة قلت  ذر حدوثها مثل غارات ا وبئة ف، و تطور و ا ع مع ا م يم ك  إن ذ
بيئي  تلوث ا لوجي من بروز ما يعرف با ت ووية ، ا سامة ، والإشعاعات ا غازات ا و غيرها ، وا

لقضاء  تقديرية  لسلطة ا مر خاضع  ك فا ذ تعاقدية  تزامات ا ها أن تؤثر في الإ تي من شا ا
ة . حا  حسب ا
تطور  يا/ ا طاثا ظروف ا ظرية ا تاريخي   رئة ا

ي بين مؤيد        روما ون ا قا طارئة في ا ظروف ا ظرية ا فقهي حول وجود  جدل ا احتدم ا
وجودها ر  ظرية في عقد  ، (3)وم ان يعرف تطبيق ا ه  لقول بأ في حين ذهب رأي ثان 

له أو بعضه أو تحول دون ، الإيجار  محصول  ى هلاك ا ان يرتب على وقوع حوادث تؤدي إ ف
تفا لهاالإ جرة  مستأجر من ا بيرة إعفاء ا درجة  مؤجرة  عين ا و يرجع ، أو بعضها  ، ع با

مستأجر  تزام ا ى أن إ ك إ سبب في ذ ه مرهق ، ا م يصبح مستحيلا إلا أ ون ، و إن  ها ي و حي
معقول  لحد ا مرهق  تزام ا عدل أن يرد الإ فقهي حول ، من ا جدل ا رغم من وجود ا و على ا

                                                           
ن  1 ل ئ في  ل ف  ل ي  ن ب لإسلامي ، م ه  ل ي في  لع م  لإل ئح ع  ل لع   ح ، أث  ل شي ع  ئ ـ ه ل ني  ل

ص  لإسلامي ،ت لع  ي في  ج ل ج  يل  ك ل ب ،م ل لإسلامي ،  لع  ي  ئ ، ك ل مع  ن ، ج ق يع  ل   2005/2006ش  ،
53. 

ق  ي ل 2 ع ل ي  لإ ل  ع من  ي م لا   ي أ ي ع ي ت ل مي   ي فعل  لإ ن ء  ل ب في  ي ـ  ي ق ب 
لإ ق مع  ع ح ل مي ج لع م ي لع ل  يم  ف ـ ش ت ضي جع ع ب خ ـ  ب ت ي ب ل ضع  ل ت عن  ل لغ  ل ل ب  م

بع  ل ع  ل ئ ـ  ل ي  ل يع  ل  238ل  2014ل 
ع ل  3 ئ لم ي ل ف  ل ي  ل أ ن ل أح  س ع  لاس أم شي  ـ يع  ل لا في أق  ني  م ل ن  ل ص في 

ل  بق ، ل جع  ل ني ،  ل ن  ل سيط في ش  ل يك ـ   . 516سي
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ي ظرية  روما ون ا قا طارئة في ا ظروف ا فلسفة ، ا رة أقر بمعرفة ا لف ر معرفته  إلا أن من أ
ها                       ية  روما  ا

ية       دي روح ا متشبعة با ين ا قوا وسطى في ا قرون ا ظرية  ظهرت في ا ن ا ها من ، و  ما 
سي يرتب ع فقه ا ان ا ب أدبي بارز ، فقد  ها جا جم ع ي إذ ي و طارئة أثر قا حوادث ا لي ا

ربا ، غبن  ه ضرب من ا و غبن لا يجوز  ظروف ، وا ظرية على أساس قاعدة تغير ا و قامت ا
فيذ  د ت عقد تبقى ع تي عقد في ظلها ا ظروف ا ي هو أن ا عقد شرط ضم ولا ، فيفترض في ا

فيذ ، تتغير تغيرا جوهريا  مر تعديل فإذا ما تغيرت أصبح ت ذا يتطلب ا طرفين  حد ا عقد جائرا  ا
حيف يزول ا عقد   .                                                                                                 (1)ا

عام       ي ا دو ون ا قا ظرية في ا حديث ظهرت ا عصر ا ظرية ، أما في ا تي يطلق عليها  و ا
طراف على  ية حيث يحرص ا دو عقود ا غة في ا ة با ا ظروف فاحتلت م شرط عدم تغير ا

عقود  شرط في تلك ا ص عليها  طراف بإعادة ، ا تزام ا شرط مسميات عديدة مؤدا إ و أخذ ا
عقدي توازن ا تي أثرت على ا طارئة ا ظروف ا مواجهة ا عقد  تفاوض حول ا تقلت  ، (2)ا ثم ا

ى  و مية ا عا حرب ا ون الإداري في ا فرسي في قضية معروفة ، لقا ة ا دو و أخذ بها مجلس ا
ظرية في ا، باسم غاز بوردو  خذ با تعلقو يرجع سبب ا ي  مد قضايا  قضاء الإداري دون ا ا

قضاء الإداري تتعلق بمرفق عام  تي تعرض على ا مرفق وما يقتضيه من مبدأ ، ا استمرارية ا
عام صوص تشريعية ،   (3)ا قضاء الإداري غير مقيد ب   .فضلا عن أن ا

ون          قا متشبعين با قدامى ا فرسيين ا ون ا قا ظرية تراجعت على يد رجال ا إلا أن ا
ي  روما ظرية ، ا حديث با ون ا قا فقهاء يرون أن ، لا فقها ، فلم يقر ا بية ا ظرية ولا قضاء فغا

تشريع  ها ا ا طارئة م ظروف ا تشريع ، ا جت با مشرع عو فإذا طرأت أحوال تقتضي تدخل ا

                                                           
هي : 1 ئ ع ثلاث م  ل ف  ل ي  ي ن ل ه  ل  ـ  ل أسس 

ب م ي ع أ خ نه أ كل س لع :  م ن  ل أ  لا/ م يعين  أ ل سب لا يع ع   ن ع م في س معين ث قت  معين  أ ي ل في 
ل . ق ب ع ج  لا ع أ شيء ي غ أ ح   لا ع 

ئ في م  ك  لك بع ضع ن ين عن  يع ص مع ب ب ل يم  ل في ت ئ  :  ي ل ب يم  أ ت ني / م ه في ث م ضع من تع ه  م من تع
لع . ت ب يع  لك ت ي  بعت  ب م يت  ش ئع   ك ب جعل ن لا ف م ح ع م في  يع أ ت لك ت نك  ب  م

لع  ي  ف ف ت ل ك  لع : ف تغي ت ب  قت  يه  م ع م هي ع ء  ي ع ب ج ش ض ل /  ين ث ق ع ل ح  ل  ئ ب ح ج ي
ل ئ بين  ل ف  ل ي  يم ،ن هيم س ب ين  ل ي  هق .م م ل ف  ل م عن  ل فع  لع ل م  ل ل في  ع  ه م ي  ل ني   ل ن 

ي ، م ،  لإس معي ، ل ع  ل ن ،  س م  . 3031  ل 2007لإسلامي ،
 

ين ، 2 ه ، غ ، ف مع  ل ، ج ي  ل ، ك ن  ل ي في  ج ل ج  ل ع  ل  س يب ،  ل ل   2012ه م م 
10. 

مي ل 3 لع لإن  ي  ه في ق س ف ي ب ن ل ء  ل ي في  ل ل في   ل ي  ن ل ل  ل س  ف  )غ ـ ك ل ع ل ي ب 
ل لي  ل ء  ع ل  ه ت ع س م يع ب ب ض ل ف م ب س ل ت أسع  ل  ي  ل لع ل  ج عن ن  (  ن ع سع ب ت ي حيث 

م من  ي ع  23ل ن نك ف ي ع  73ل  1904ف ن نك ف ي 1916ف لي ك لا م ب له خ ح ب س ل في  عي  لا ل ق أ ع ل  ف للإ 
ل لي بع  ل ل  ه في  ف له ب ع ل  ي  ن ل ل  ل س  ء ل ل فعه ب ت م  ف لع غي أن  ل في  لي  ك ل ل ئ ـ  ل ف 

ل مي ـ ج ل  لع ل  يم  ف ـ ش ت ضي ل ع ب بع  ل ع  ل ئ ـ  ل ي  ل  240يع ـ 
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اسب  م خاص ا حاجة ، ا مشرع في مصر ، وبقدر ا حربين ، و هو ما فعله ا وفرسا إثر ا
ديون  ميتين في تأجيل ا عا حاجيات ، و في عقود الإيجار ، ا مواد ، و في تحديد أسعار ا وا

اها  تاسع عشر فبدأت تتب قرن ا تصف ا خاص في م ون ا قا ظرية ظهرت في ا ية ،غير أن ا و ا
تشريعات مثل  ي ، ا و بو ون ا قا ي ، ا مصري، والإيطا  .   (1)وا

فرع طارئة / الأساس اا ظروف ا نظرية ا  فقهي 
طارئ       ظروف ا ظرية ا فقه بين مؤيد ومعارض  قسم ا ها أن ، ة ا مؤيد  فريق ا و حاول ا

لإعتراف بها  مشرع  اع ا ك يصلح لإق ذ م يتفق على أساس واحد ، يعطي أساس  ه  و هو ، إلا أ
ستعرضه فيما يلي :   ما 

ظرية أولا ل أساس  سبب   ـ ا
عقد      ان ا ن من أر سبب ر عقد ، فا تفائه بطلان ا فقيه ، ويترتب على ا ان من رأي ا قد  و 

متعاقد الآخر  تزام ا بين هو ا جا ملزمة  عقود ا متعاقدين في ا تزام أحد ا ابيتان أن سبب ا فرسي  ا
تزام  ظر في قيمة الإ تزام تعين إعادة ا شوء هذا الإ لاحقة على  ظروف ا ، فإذا حدث وتغيرت ا

مقابل  تزام تغيرت ، ا لإ خير بوصفه سببا  افيا من حيث قيمته مما ، قيمته ن ا م يعد  و
مراجعة ضرورة إجراء مثل هذ ا ظرية   ، (2)يستوجب با ه لا يوجد في  رأي على أ تقد هذا ا وا

تعادل  الإقتصادي  سبب وجود ا غبن سببا في ، و إن وجد فلا يشترط استمرار ، ا ان ا و إلا 
عقد  .  (3)إبطال ا

يا ظرية  – ثا أساس ا قاهرة  قوة ا   (4)ا
عقود        فيذ ا اجمة عن ت شديدة ا صعوبات ا حرب بشأن ا ساس في أوقات ا تشر هذا ا وا

قود  ة من اضطراب شديد في قيمة ا حا بعض على بذل ، وما أحدثته ا تشجيع ا شياء أدى  و ا
ظروف ا ظرية ا رة  تقريب بين ف قاهرة  ،  (5)طارئةمحاولات جادة من أجل ا قوة ا اء ، وا وتم ب

قاهرة  قوة ا م ا حاق ح فيذ ، عليه إ تي يصبح فيها ت حالات ا ة في ا لإستحا عقد  فساخ ا وهو ا
طارئة  ظروف ا عقد مرهقا بسبب ا قاهرة يترتب عليها  ،  ا قوة ا ون ا تقاد  رأي تم ا إلا أن هذا ا

                                                           
ل  1 ي ،  لإس ف ب ع ل م للإل ، م  لع ي  ل جي في  ل ل ،  ل أح  ك ع   . 249 247ل

 

ل  2 بق ،  ل جع  ل يب ،  ل  . 24ه م م 
ل 3 ل أح  ك ع  ل ل بق ، ل جع  ل ني ،  ل ن  ل سيط في ش  ل  518  ـ 
ل 4 ه  أ ت ص م .....ف ل ل  نب  ل ج م  ق ل عن  ل أس  ي  ي ح قع ن ل ل غي  ي  قع " ن ل  غي 

م ل ل ج   ل ه ف  ل ل  ه مع  غ به ت ع  أ ي ل ه ي  ه م ع يلا بل ي ه م ع لإل ف لا ي ي  ه ي ع في أث في ت
لا  يه  تب ع قع فلا ي ل ل غي  م أم  ع ك ئن ت ل ل  لإل  ي ء  ن ل  ي  ه ت ل ل  ل ، ف لإس ل ح  ل  لإل  ء  ن

ع ل ،ل ي  ي ل ع  ع  ه " م ع ين ت ل ئن  ل سم  لك ي ب سيط في ش  281 ،  ل ل  ـ  ل أح  ك ع  ل    ،
ل  ني   ل ن   . 526ل

 

ل  5 بق ،  ل جع  ل يب ،  ل  . 25ه م م 
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تزام  فيذ الإ ت ة مطلقة  عقد  و، استحا فساخ ا جزاء فيها ا في أن يصبح ، ا طارئة في ظروف ا أما ا
تزام مرهقا  عقد .، فيها الإ ون تعديل ا جزاء ي  و ا

ثا ظرية ثا ل أساس  ية    ـ حسن ا
عقود       قاضي بأن ا مبدأ ا ظرية تقوم على أساس ا لقول أن ا ظرية يذهبون  صار هذ ا أ

ية  فذ بحسن ا بغي أن ت ن في ، ي م ت تيجة ظروف طارئة  مدين مرهقا  تزام ا فيذ إ فإذ أصبح ت
مرهق تزامه ا فيذ ا مدين بت دائن ا ب ا ية أن يطا ن من حسن ا م ي ه ،  ون ،  (1)حسبا إذ ي

فيذ  ت تيجة ا مدين من خسارة فادحة  علمه بما قد يصيب ا ية  دائن سيء ا رأي ، ا تقد هذا ا و ا
ه لا مجرد على أساس أ عقد  ه ا ه  ه بحق خو ب مدي ه طا و ية  ه سيء ا دائن أ ن وصف ا  يم

عقد  فيذ ا ية يوجب ت ما أن حسن ا لمدين بخسارة فادحة ،  حق تهديد  حصول على هذا ا أن ا
متعاقدين  قاضي، ما اتفق عليه من قبل ا يس تعديله من قبل ا باب واسعا  ،  (2)و  فيفتح ا

قاضي ف م ا عقد .تح مساس بقوة ا  يه و ا
ظرية ـ الإرادة ارابعا ل أساس  لمتعاقدين  ية    ضم

ه         اشئ ع تزام ا فيذ الإ ل عقد هو أن ت ي في  رأي هو افتراض شرط ضم و أساس هذا ا
ها  عقد في ظله على حا تي أبرم ا ظروف ا مدين ، مرهون ببقاء ا فيذ ا فإذا تغيرت بأن جعلت ت

فيذ   تزامه مرهقا تعين إعفائه من ت يف ، لا ه يقوم على افتراض و وهم ف رأي على أ تقد هذا ا وا
وجود ظروف طارئة  تزام  فيذ الإ ى الإعفاء من ت لمتعاقدين تهدف إ ة  ية مشتر يفترض وجود 

متعاقدين ، تجعله مرهقا  ون مصلحة أحد ا طرف الآخر إذ قد ت في هذا الإعفاء مع أن مصلحة ا
تزام  فيذ الإ  .  (3)في ت

ظرية خامسا  ل أساس  ة  عدا  ـ ا
ظروف         ظرية ا يه  د إ بغي أن تست ذي ي ساس ا ة هي ا عدا رأي أن ا صار هذا ا يرى أ
طارئة  مبدأ أخلاقي فوق الإرادة ، ا ة  خدمة ، و أن عدا ة وما الإرادة إلا أداة  عدا ويرفض  ، ا

يست  ة  عدا ة حيث أن ا عدا بغي أن يقدم على ا تعامل ي قول بحجة أن استقرار ا آخرون هذا ا
ضرورة وروح  عامة تتفق با مصلحة ا ية تحقق ا و ل قاعدة قا ون فليست  لقا وحيدة  غاية ا هي ا

                                                           
ل  ـ  1 ل أح  ك ع  ل ل بق ، ل جع  ل ني ،  ل ن  ل سيط في ش   517ل
 
ل 2 بق ،  ل جع  ل يب ،  ل  . 26ه م م 

 
ل 3 بق ،  ل جع  ل  .26ـ  
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ة  عدا ظرية ، ( 1)ا اد  ون في فرسا إس قا قد حاول بعض أساتذة ا ى مبدأ و  طارئة إ ظروف ا ا
م الإبتدائية  محا ت بعض ا ة فما عدا رأي ، ا لأخذ بهذا ا اف  م الإستئ مة ، ومحا إلا أن مح

تي  ميا الإتفاقات ا وا تح لقضاة أن يعد ة لا يجيز  عدا ك معبرة أن اعتبار ا ذ قض تصدت  ا
طرفين ، أبرمت بحرية  .  (2)و على وجه مشروع بين ا

ظرية ـ مبدأ سادسا  ل أساس   الإثراء بلا سبب 
شأ عن        طارئة بالإثراء بلا سبب ، فما ي ظروف ا ظرية ا رأي تشبيه  صار هذا ا حاول أ

دائن بلا سبب مشروع عقدي يؤدي لإثراء ا توازن ا طارئة من اختلال ا ظروف ا على ،  (3)ا
مدين  عق، حساب ا تزام ا طارئ فإذا حدث ارتفاع في قيمة الإ ظرف ا دائن بسبب ا ح ا صا ، دي 

ك خسارة فادحة تعين على  مدين رغم أن في ذا عقد رغم إرهاقه في مواجهة ا فيذ ا و تمسك بت
عقد  تعديل ا تدخل  مة ا مح عقد رغم ، ا فيذ ا دائن من الإثراء بلا سبب مشروع بسبب أن ت ع ا وم

دائن ع طارئ يخلق وضعا يثرى فيه ا ظرف ا مدين بلا سبب وجود ا تقد هذا ، لى حساب ا و ا
تفي سبب صحيح  ظرية الإثراء بلا سبب تتطلب من أجل تطبيقها أن ي رأي على أساس أن  ا

دائن لمدين هو سبب إثراء ا فيذ مرهقا  ذي أصبح ت عقد ا ن ا  .   (4)لإثراء 
تعسفسابعا  ظرية  ـ مبدأ ا ل أساس  حق   في استعمال ا
مدين ويترتب عليها         دى ا ن متوقعة  م ت شأت ظروف طارئة  ه إذا  رأي أ و أساس هذا ا

تزامه مرهقا  فيذ ا فيذ ، أن أصبح ت مدين بت ب ا ون متعسفا في استعمال حقه إن طا دائن ي فإن ا
ظروف تزامه في ظل تلك ا مدين ، (5)ا ب ا لدائن إن طا ب  ه لا ذ رأي أ تقد هذا ا فيذ  و ا بت

مدة معلومة  عقد  تقيد با خير ارتضى ا ما أن ا عقد طا عقد ، ا ه من ، فعليه ما عليه من ا ه ما  و
متعسف  ب ا حق من جا تعسف في استعمال ا ه يوجد خطأ في ا عقد فضلا عن أ و هذا غير ، ا

طارئة  ظروف ا  .وارد في ا
ظروف          ظرية ا ذي قامت عليه  ساس ا ظريات بخصوص ا ا مختلف ا او و بعد ت

ة عدا ظرية على أساس ا ى تأسيس ا جزائر ذهب إ فقه في ا بية ا طارئة فإن غا تحقيق  ، (6)ا
                                                           

ل 1 بق ،  ل جع  ل يب ،  ل  .26ه م م 
ل  2 بق ،  ل جع  ل يم ،  هيم س ب  77م 
ل ه م م 3 بق ،  ل جع  ل يب ،   .27ل
ل  4 بق ، ل جع  ل ني ،  ل ن  ل سيط في ش  ل ل  ـ  ل أح  ك ع  ل  .518ـ 

 

ل  5 بق ،  ل جع  ل ي ،  ي س ي ع ل  98ع بق ،  ل جع  ل ي ،  ي ي بن ش ل جع  55، ع  ل بي  لع ل ، ب  بق ،  .  440ل
ل  بق ،  ل جع  ل ع ،  ل ل  330م ص  بق ،  ل جع  ل ف ،  ضي  . 343، ع ب

 

ل  6 بق ،  ل جع  ل ي ،  ي س ل  98ع بق ،  ل جع  ل ي ،  ي ي بن ش ل ل  55، ع  بق ،  ل جع  ل بي  لع .  440، ب 
ل م ص بق ،  ل جع  ل ع ،  ل ل  330  بق ،  ل جع  ل ف ،  ضي  . 343، ع ب
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ملزمة  قوة ا ن ا صاف ،  ة والإ عدا مبادئ ا عقدية وفقا  علاقة ا توازن بين مصلحة طرفي ا لعقد ا
عقدي  توازن ا طلاقا من وظيفته الإقتصادية و، محدودة بضرورة خدمة ا معاملات ، ا  و استقرارا ا

طق ، (1)الإجتماعية لم ة أقرب  عدا طارئة على مبدأ ا ظروف ا ظرية ا ما يجعل من تأسيس 
ي . و قا  ا

فرع  انة ا ا فقه الإسلامي / م طارئة في ا  ظروف ا
وضعي      فقه ا ما هي معروفة في ا طارئة  ظروف ا ظرية ا شريعة الإسلامية   ،  م تعرف ا

فر  ه فقه عملي ي لفقه الإسلامي أ بة على  غا سمة ا ون أن ا لي  ب ش رة تصب في قا أي ف
ليات  ش ظرية بمثابة، من ا ك جاءت ا ة  ذ تواجه حالات معي ة حلول عملية  ة بمسأ مسأ

طارئة  مضطرا  بخلاف لحوادث ا ظرية عامة  ذي  وضع  غربي ا فقه ا لعقد ، ا ملزمة  قوة ا ن ا
ها لتخفيف م وسائل  تلمس ا غة  دعت  غ فيها مبا ظرية  ، (2)بو شريعة الإسلامية  و عرفت ا

طارئة  من خلال ثلاثة مظاهر :   ظروف ا  ا
عذر  ظرية ا  أولا/ 

مضي       عاقد عن ا عذر هو " عجز ا عقد و ا ه طلب فسخ ا لمتعاقد فيجيز  ذي يطرأ  عذر ا ا
ي في بدائعه و  اسا عقد  " و في هذا يقول ا م يستحق با عقد إلا بتحمل ضرر زائد  في موجب ا

د  مساواة يجب أن تتحقق لا ع عاقدين فإن هذ ا عقود هي مطلوب ا مساواة في ا ت ا ا عاقد ما  ا
عقد ساعة فساعة على حسب  مدة فهو ي عقد في الإيجار باعتبار من عقود ا فقط بل طول مدة ا

افع شيئا فشيئا  م فية  ، " (3)حدوث ا ح عذر في مذهب ا فسخ عقد الإيجار با زم ، في و  ه 
عقد  م يلتزمه با عذر ضرر  لزم صاحب ا عذر   د تحقق ا عقد ع فسخ في ا، ا ان ا حقيقة ف

ضرر تزام ا اعا عن ا فسخ إلا بما  (4)امت فقهاء فيري أن عقد الإجارة عقد لازم لا ي ، أما جمهور ا
لازمة من وجود عيب بها  عقود ا فسخ به ا فعة، ت م ه فإن  ،  (5)أو ذهاب محل استيفاء ا و م

                                                           
ل  1 بق ،  ل جع  ل بي ،  لع  . 440ب 

 

ل  2 بق ،  ل جع  ل ني ،  شي ق ك م  ل يخ  ل ي   . 124ف
 

يم   3 هيم س ب ين  ل ي   . 68ـ م م
 

ك ع  4 لل بق،  ل جع  ل م للإل ،  لع ي  ل جي في  ل ل ،   . 247 ل أح 
 

ف ،  5 ي ش لإسلامي  ـ بن ي ه  ل ن في  س م ئ ،  ل ني  ل ن  ل ل في  ف  ل مي  ل ع س  ض 
ني  لإن عي   لإج س  ي ل ي    .50ل ، 2010-4ك

ل         لي ) ض  أش  ب بعي ( ب ت ح ك  من  ه ) ء ب ل خ  ني في بي م ي ي ل ي  بن أبي  ل  س ل   في  ل ( أ م
ن لك م لا ي ت  ن  س ت أ  ف ب ن ب أ غ ل ل ت  ه ق تت ( أ تع سي ء في ب ( ـ  معين )ف ل خ  ن سي ه معه )

ل ع  ل ل ني ـ   ل ء  ل ني ـ   ي ل ي  بن أبي  ل  ني ع س ل كه   .   113 2008ل
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ها معيارا مرا ، فا فقه وضع  ون ا فقه الإسلامي واسعة  عذر في ا ظم ما يعتبر ظرية ا ظرية ت
حديث قوة قاهرة  ون ا قا هما، وما يعتبر حوادث طارئة ، ا  .     (1)و ما يعتبر دو

قود يا / تقلب قيمة ا  ثا
سلطان من قبيل        سادها أو رواجها أو تغير سعرها  بأمر ا تقلب بسبب  ون ا أي أن ي

في ح فقيه ا طارئة حسب بن عابدين ا ظروف ا ذهب  ، (2)ا متخذة من ا قود ا ذي ميز بين ا و ا
طارئة  ظروف ا ظرية ا خضوع  تي أخرجها من دائرة ا فضة وا دراهم ، وا س ا ها بع فاسة معاد

حاس ة من معادن ا و مس ز  ، ا برو حديد، وا قود و  و،  (3)و ا لة تقلب ا مش اقترح علاجا 
وسط  صلح على ا ى أن تقسم تبعة ا، هو ا عقد .بمع طارئ بين طرفي ا  حادث ا

ت جائحة ا ثا / ا ثمارثا    ي تصيب ا
سماء       ثمر من ا جائحة هي ما أصاب ا با ، و ا ان غا و ذهب فقهاء ، و فعل الآدمي إذ 

ثمار  جواز بيع ا شريعة الإسلامية  جملة حيث تباع ، ا زروع بعد بدو صلاحها في ا و هي ، وا
يها  ها قبل ج مشتري ، على أصو تمال ، و يستلمها ا يها شيئا فشيئا بعد ا عادة أن يج و ا

زمن، صلاحها  فيذ مدة من ا عقد يستمر ت ك أن ا ي ذ  .  (4)و يع
لجائحة        مجال واسعا  ي رائدا من خلال فسحه ا ما مذهب ا فرد به دون غير ، و يعتبر ا وا

جائحة  خرى حيث وسع من مفهوم ا مذاهب ا تشمل الآفات ، من ا ك على ثلاثة آراء  وذ
سماوية وحدها  جيش ، ا ا ها  تحرز ع ن ا تي لا يم تي ، و أفعال الآدميين ا و أفعال الآدميين ا

لص  ا ها  تحرز ع ن ا ظ، يم ون هذا ا مشتري على أن ي ن مادام من غير فعل ا رف مما لا يم
قدر  ون من ا جائحة ت ى أن ا شافعية فذهبوا  إ فية ، دفعه ولا رد ، أما ا ح سان وقال ا لا من الإ

دمي فيها  ع  ل آفة لا ص جائحة هي   .  (5)أن ا
طوارئ على عدة أسس      ظرية ا مسلمين أخذهم ب فقهاء ا قد أسس ا تهدف في مجلها  ،  (6)و

ضرر عن ى رفع ا عقدي  إ توازن ا ما أصابه لاختلال ا تيجة  مرهق  مدين ا ن رد هذ ، ا ويم
ى : سس إ  ا

ضرر   اع ا  ـ إمت
                                                           

ل  1 بق ، ل جع  ل ني ،  ل ن  ل سيط في ش  ل ل  ـ  ل أح  ك ع  ل  518ـ 

 
ف 2 ي ش ل  ـ بن ي بق ،  ل جع  ل  ،51 . 

 

ل  3 يم ،  هيم س ب ين  ل ي   .514م م
 

ل  4 بق ،  ل جع  ل ح ،  ل شي ع   10ه
ل  5 بق ،  ل جع  ل ف ،  ي ش  . 51بن ي
ل  6 بق ،  ل جع  ل بي ، لع  . 428ـ ب 
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رسول صلى الله عليه وسلم " لا ضرر       ى حديث ا ادا إ عقد وسيلة جلب ، است ولا ضرار " فا
ه مفسدة  ان سيحصل ع مه يتعطل إذ  افع فإن ح متعاقدين ، م لاهما ، أو الإضرار بأحد ا أو 

ته  ضرر لإزا لية في الإسلام تحض على تعقب ا قواعد ا ت ا ا ك  ضرر ، ذ اع ا مبدأ امت و 
تيسير  ، تطبيقين و هما مشقة تجلب ا ه مبادئ ، ا ذي تفرع ع ضرر يزال ا وهي درء ، و ا

محظو  ضرورات تبيح ا افع ، ا م ى من جلب ا مفاسد أو شد يزال ،  رات ا ضرر ا وقاعدة ا
خف  ضرر ا لضرورة يقدر بقدرها .، با  و ما أبيح 

باطل ـ  اس با ل أموال ا اع أ   إمت
شريعة الإسلامية    طارئ في ا ظرف ا قاعدة تمثل مظهر ا جوائح ، وهذ ا و ، و هو وضع ا

ثمن في مقابل ما أجيح . قاص ا جة أثرها أي بإ  معا
اع  حرمة  ـ امت  ا
به       عذر في جا من قام ا خيار  عذر سبب من أسباب ثبوت ا ه طلب ، ن ا بمقتضا يجوز 

فسه دون حاجة  عقد من تلقاء  فساخ ا عذار ما يؤدي لا اك من ا عقد أو الإبقاء عليه ، وه فسخ ا
ظرف تيجة ا ة  عقد في حالات معي ون في استمرار ا متعاقد ، في ك من ا طارئ حرمة  طلب ذ ا

فعة شرعا  م ذي استوفى ا عام، ا ظام ا ا تقترب من ا ة ه مسأ  .  (1)و ا
 

م طارئةطلب ا ظروف ا ثاني : شروط تطبيق نظرية ا  ا

           
طارئة و        ظروف ا ظرية ا واجب توفرها في إعمال  شروط ا تشريعات تتفق في ا اد ا ت

عقد  طارئ ، مراجعة ا ظرف ا ى شروط تتعلق با ه قسمها إ جزائري فإ لفقه ا رجوع  ه با و ، إلا أ
تزام ول متعلق (2)أخرى تتعلق بالإ ى ثلاثة شروط ا ا بتقسيمها إ ا هذا قم ا في بحث ، إلا أ

تزام عقد محل الإ ي ،  (3)بطبيعة ا ثا مطلب ا ا ا ول ، ثم خصص مطلب ا ه في ا او ت و هو ما 
طارئ  شروط ظرف ا اها في ثلاثة فروع ، ا او ائيا ، و ت طارئ استث ظرف ا ون ا وهي أن ي

تزام ، وغير متوقع  طارئ على الإ ظرف ا ثر ا ث فتم تخصيصه  ثا مطلب ا و ، و عاما أما ا

                                                           

 
 
بق  1 ل جع  ل يم ،  هيم س ب ل ـ م   ،143 . 

 

ل  2 بق ،  ل جع  ل  . 258م بن ع ، 
 

ل  3 بق ،  ل جع  ل  . 418أن  ، 
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مدين مرهقا  تزام ا ي ، هو أن يجعل إ ثا معيار الإرهاق وا ا  ول خصص ا في فرعين ا او وت
 مقدار الإرهاق . 

تنفيذ الأول  فرعا  عقد متراخي ا ون ا   : أن ي
عقد      تي يفصل فيها بين إبرام ا عقود ا طارئة على جميع ا ظروف ا ظرية ا فيذ ، تطبق     (1)وت

ائي  ها حادث إستث زمن يطرأ خلا تزام و ، فترة من ا فيذ الإ ى جعل ت عام و غير متوقع يؤدي إ
مدين ب ا جزائري  ، (2)مرهقا من جا ي ا مد ون ا قا شرط ، وقد خلا ا عربية من هذا ا ين ا قوا وا

غربية  ين ا قوا ص على سريان ، بخلاف بعض ا ذي  ي ا ي الإيطا مد ون ا قا ها ا ومن بي
مستمر  فيذ ا ت عقود ذات ا ظرية على ا دوري ، ا مؤجل ، أو ا فيذ ا ت وت أدى ، أو ا س وهذا ا

ظرية  تي تطبق عليها ا عقود ا فقهاء في ا  . (3)لاختلاف ا
مستمر            فيذ ا ت مدة ذات ا ظرية تطبق على عقود ا دوري ، فا طبق على  ،أو ا ما ت

فيذ بعض  ت طرفين على أجل لا حق  تي يتفق فيها ا فورية ا عقود ا تحقيق ا متعاقدين  تزامات ا إ
تين حا تشريع في ا مة ا لعقد  ،ح توازن الإقتصادي  فترة ما ، و هي إصلاح ما اختل من ا في ا

فترة ، بين إبرامه  تي طرأت خلال هذ ا ائية ا لظروف الإستث تيجة  فيذ  ه يشترط ، وت على أ
ما بعد و  تزام  فيذ الإ ون تراخي ت ظرية ألا ي مدين تطبيق ا خطأ ا طارئ راجع  حادث ا ، قوع ا
ة أن يستفيد من تقصير .  حا ه في هذ ا  إذا لا يجوز 

غرر          طارئة على عقود ا ظروف ا ظرية ا ها عقود تعرض بطبيعتها ، ما لا تطبق 
بير أو خسارة فادحة سب  متعاقدين لإحتمال  فيذ  (4)ا ت ما أن شرط تراخي ا أن لا يشترط ، ، 

متقابلين معا  تزامين ا حدهما ، يتوفر في الإ في أن يتوفر  مقابل قد تم ، بل ي تزام ا ان الإ و إن 
عقد فيذ فور صدور ا  .   (5)ت

                                                           
تي 1 ي ل ن ي م لع ف ين  ح ت ع في م لإ غلا  لإس ي  ي بل ن هي ت لع  ي  ح ت ئ في م ل ف  ل ي  لا  ـ "  ت ن خ ح  ت

لل  ق  ع ل خ بي  يق  ل عن  ح  ه ت لع  ين  ء ت ل أث ق  ع ل ل ع ي  يق  ل عن  ت ي  عيف ، ه
ه بي ،  ع من ثم ت ت ين   ق ع جع ل لا ي فيه ل ئ ي ل ف  ل ي  ل في ن لا  خ لع ع أ  ي  ء ت ع  فيأث لإ غلا  لإس

ل ك ع  ل ن  "  به من غ عيف كل م أص ل فع عن  من ثم ي عيف م   ين ل ق ع ل ل من  غلا  س ل  ل  لا  خ جع  ل ي  
سيط . 516 515ل   ل

 
ه أ 2 ن ك ل ي ي  ل يع  ل ق ع ع  ئ ت ل ف  ل ي  ل  ـ "  ن م  يق ح لك أ ت جلا أ م ،  ه م ن  147/3بع ل من 

ني ) جه  03/ 107ل ل ي ع  ل ع  ل ل  ل  لإل  يه في ،  ه   ل ع ء  ل ع  ئ (لا ي   ل ني  ل ن  ل من 
لا  ء  ل ل ه  ضي لا يع ل ن   ل ه  ل غي ل ي ل  ق  ب  ح ب ل ل أص ء  ت له أ أ ي ي ل ق  ط أ  ل ل ب

ين أ ه  ء  ت ل ن ه  ل ب ضي لا يع ل ي ف  ل ق  قي  ح ، أم ب يث ي ب ف ه له ب قع م ل ل لا ب أث  ح
ق " س ني ، ج  ع  ض م ني   24  1973ي23ن ي م بق ،  799، مج ف ل جع  ل ل ،   . 341، مع ع 

 

ن 3 ل ي  ف ،ك ل مع  لع ، ج ل في  ل لإق  ل  ع  ه ع  ئ  أث ل ف  ل ي  في ، ن ل ن ك   2015،  ع م
 .07ل 

كـ  4 ل ل بق،  ل جع  ل م للإل ،  لع ي  ل جي في  ل ل ،  ل أح   . 253 ع 
 

ل  5 بق ،  ل جع  ل ي ،  ي ي بن ش ل  .56ـ ع 
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قودا          تزامها  ون محل ا تي ي عقود ا ظرية على ا ه لا تطبق ا صت عليه ، ما أ وهذا ما 
مادة  ور في  ا مذ مدين بقدر عددها ا تزم ا قودا ا تزام  ان محل الإ ي "  إذ  مد ون ا قا من ا

قود  ون لارتفاع قيمة هذ ا عقد دون أن ي ان ، ا ه إذ  وفاء أي أثر  "  خفاضها وقت ا أو ا
ون بسدا مدين ي وفاء من ا قود ، فا تزام مبلغا من ا مستحقة في موعد محل الإ قود ا د مبلغ  ا

وعا وقدرا  عقد  محدد في ا وفاء أو ، ا متفق عليها ، سواء زادت قيمتها وقت ا عملة ا و با
د  متفق عليها ، أو بقيمتها ع عملة ا عددي با لمدين أن يوفي مقدارها ا خيار  ن ا خفضت ،  ا

قصان  وفاء ، دون زيادة أو    . (1)ا
طارئة إلا أن ا        ظروف ا ظرية ا تطبيق  طبيعي  مجال ا مستمر هو ا ك ، عقد ا و ذ

زمن  تغيير ، لارتباطه با مدين  ون احتمال تعرض ا عقد طويلة ي ون مدة ا ه بقدر ما ت و 
ان   ظرية إلا إذ  تطبيق ا فوري فلا مجال  عقد ا بر ، أما في ا قدية أ ظروف الإقتصادية و ا ا

ان ا سبيا إلا إذ  مدة طويلة  فيذ  ت  .  (2)عقد مؤجل ا

مادة          ص ا رجوع  ه جاء عاما و  و با ه فإ ثة م ثا فقرة ا ي في ا مد ون ا قا من ا
شروط  عقود إذا ما توفرت ا ل ا ظرية على  مشرع هو تطبيق ا مطلقا ما يرجح معه بأن قصد ا

مادة  صوص عليها في ا م ضرورة أ، ا يس با ع من و  فيذ ، فلا ما ت عقد متراخي ا ون ا ن ي
اية وعامة ، و إن  عقد غير متراخ ، وطرأت عقب صدور حوادث استث ان ا ظرية إذ  تطبيق ا

ب لا شرط ضروري تراخي فيها هو شرط غا اذرا فشرط ا ك لا يقع إلا   .          (3)ان ذ
تعاقد فرعا ن متوقعا وقت ا م ي ثاني : أن يقع حادث إستثنائي وعام    ا

مادة           ص ا ه  ه إذ طرأت حوادث  107وهو ما عبر ع ي " غير أ مد ون ا قا من ا
حادث  تي يجب توفرها في ا شروط ا مادة حدت ا وسع توقعها .." فا ن في ا م ي ائية عامة  إستث

طارئ  ائي و تتمثل في ثلاثة ، ا اك حادث استث ون ه حادث ، شروط  وهي أن ي و أن يتصف ا
عمومية  ائي با تعاقد ، الإستث ون متوقعا وقت ا  . و أن لا ي

ائي  أولا     حادث الإستث مقصود با   /  ا

                                                           
ل   1 بق ،  ل جع  ل بي ،  لع  . 432ـ ب 

 
ب ـ 2 ين  ل ميم عن  ـ  ع  ل لع ع  صي ع بيع  لع ،خ يع  ل ه ع  ع  ث ل   لع  لا  ش

ي س ي مع م خي ، ب ، ع ت ي ، ج ل ل  ئ ـ م  ل ي في   . 75ل  2013ل
 

ل  3 بق  ل جع  ل ني  شي ق ك م  ل  . 148ـ 
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ذر وقوعه       ذي ي حادث ا ائي هو ا حادث الإستث حروب  ، (1)و ا والإضرابات ، زلازل وا
مفاجئة  سعار ، ا ذر ، أو ارتفاع باهظ في ا ذي ي حادث ا ك ا ه " ذ فقه أ أو وباء و عرفه ا

حياة وف من شئون ا مأ ه بحيث يبدوا شاذا بحب ا درج في  ، " (2)حصو ذي لا ي حادث ا أو هو ا
تي تتعاقب  حوادث ا ظام معلوم ، عداد ا  .(3)و تقع وفقا 

ون إ      حادث ي ساس فإن ا عادي و على هذا ا لمجرى ا وفا وفقا  ن مأ م ي ائيا إذا  ستث
ون حادثا طبيعيا ، لأمور  اس ، وقد ي ان مصدرها ، ، بحسب ما اعتاد ا أو واقعة مادية أيا 

وقوع  اذر ا وف و ون غير مأ ائي هو أن ي حادث الإستث معتمد في تحديد ا معيار ا وهو  ، فا
خرى ومن م، معيار مرن يختلف من حادث لآخر  ون ، طقة  طقة قد ي وفا في م فما يعتبر مأ

طقة أخرى  ك في م لقاضي ، غير ذ تقديرية  لسلطة ا ائي  حادث إستث ان ا و يرجع تقدير ما إن 
ل قضية . ظروف   وفقا 

حادث         ى آثار ا ائية إ فقهاء وصف الإستث سب بعض ا فسه ، فقد ، و ي لحادث  يس  و 
حادث في حد  ون ا تضخم ي ا وفا  تي تخرج ، ذاته أمرا مأ تي تترتب عليه هي ا إلا أن الآثار ا

ين أمرا معتاد  قوا ون ، عما هو معتاد فتغيير ا قا وفة  ن قد تترتب على تطبيقها آثار غير مأ و 
محروقات  لأسعار ، تأميم ا ذي قد يترتب عليه ارتفاع باهض  سعار ا ون تحرير ا ه ، وقا وم

عبرة ت لحادث فا ائية  ائيا، ون بالآثار الإستث ان استث فسه إذ  حادث  ك با ذ ون     (4)ما قد ت
خفاض  عملية مثل إ حياة ا ثرة وقوعه في ا اذر  ون غير  حداث ي وارتفاع ، ن بعض ا

وف سعار بمعدل غير مأ خفاض والإرتفاع في ا ه قد يجئ الإ سعار بمعدلات طفيفة إلا أ  ، ا
اس  م يعهد ا ل  فداحته بش طارئ ، ظرا  ظرف ا ة يصبح ا حا هم عادة ففي هذ ا فيما يقع بي

عام  تي تلت الإعتداء الإسرائيلي  حوادث ا عراق أن ا ذا قضي في ا ائيا  تعد ظرفا  استث
و اش مطار حتى و اتجة عن ا طارئة ا ظروف ا ظرية ا تمسك ب لمقاول ا ه  ترط في طارئا ، و أ

ك  ة خلاف ذ مقاو مطار قد هطلت بصورة غير اعتيادية ، عقد ا ان ، ما دامت ا و لا متوقعة و
متوقعة حوادث ا شرط متعلقا با  .  (5)ا

يا       حادث عام ثا ون ا  / أن ي
                                                           

لـ  1 ل ،  ل أح  ك ع  لل بق،  ل جع  ل م للإل ،  لع ي  ل  . 251 جي في 
 

ل  2 بق ،  ل جع  ل ي ،  ي ي بن ش ل لا عن ع  قي ، ن ل ل ع   . 57ع 
 

ل  3 بق ،  ل جع  ل يم ،  هيم س ب ين  ل ي   . 250ـ م م
 
ل  4 بق ،  ل جع  ل ي فيلالي ،   . 374ـ ع
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عمومية         جزائري شرط ا مشرع ا طارئ، قد أضاف ا ظرف ا ائية ا تف باستث م ي و  ،و 
مدين  ائي خاص با حادث الإستث ون ا عمومية ألا ي مقصود با ظروف ، ا ن عدم الإعتداد با

واقع به بادعائه خلاف ا غش من جا عدم ا مدين ضمان  خاصة  با و لا يشترط فيه أن   ، (1)ا
املها  بلاد ب اس ، يعم ا بير من ا في أن يشمل أثر عدد  ئفة أهل بلد أو إقليم أو طا، بل ي

جهات  مزارعين في جهة من ا ا هم  متاجرين فيها .، م تجي سلعة بذاتها أو ا  أو م
مدين        خاصة با ظروف ا ل ا عمومية تخرج  ام  ، (2)وباشتراط وصف ا من إعمال أح

مدين  إفلاس ا ظرية  طارئ ، أو إحراق متجر ، أو موته ، ا ظرف ا أو غرق زراعته فعمومية ا
ظرف  متأثرين بهذا ا شخاص ا عمومية بعدد ا شخصية فيتحدد معيار ا احية ا ى ا صرف إ قد ت

مساحة  ى الإقليمية فيتحدد بمقدار ا صرف إ تي تأثرت به  ، وقد ي يم ا قا دمج ، أو عدد ا وقد ي
عمومية .          صران معا في تحديد وصف ا ع                                                                                          ا

طارئة      ظروف ا ظرية ا ون  عمومية  فقه برر إشتراط صفة ا رغم من أن بعض ا و على ا
عامة ملموسة يم تغيرات ا متعاقدين ، فضلا عن أن ا عقد شريعة ا اء على قاعدة ا ن تمثل استث

ها وضبطها   تحقق م ب ، ا تقد جا مدين ، في حين ا خاصة با تغيرات ا ويسهل إثباتها بخلاف ا
ظرية  ذي تقوم عليه  ساس ا تعارضه مع ا طارئ  ظرف ا عمومية على ا فقه وصف ا آخر من ا

طارئة  ظروف ا بعض يرى ، ا مدين هذا ما جعل ا تي تقتضي رفع الإرهاق عن ا ة ا عدا وهو ا
عليا  بأن مة ا مح صادرة عن ا قرارات ا قص ا ك في  ظرية مبررا ذ عمومية ضيق تطبيق ا شرط ا

شرط غاء ا ضرورة إ طارئة داعيا  ظروف ا ظرية ا  . (3)بخصوص تطبيق 
ثا      تعاقثا طارئ متوقعا وقت ا حادث ا ون ا  د/ ألا ي

راجح        علم ا فزار " ا ستاذ حسبو ا محتمل بأأو ، و عرفه ا ة ستحدث   نا أو ، واقعة معي
واقعة  ون معلوما أن حدوث هذ ا عقد بحيث ي فيذ ا ن تحدث في وقت ت ها  أو عدم حدوثها ، أ

حد الإرهاق عقد  فيذ ا حادث   ، " (4)سيترتب عليه خلق صعوبة في ت و عليه فإن عدم توقع ا
طارئ . ظرف ا مفاجأة في ا صر ا  يتحقق إذا توفر ع

                                                           

ل 1 بق،  ل جع  ل ني ،  شي ق ك م  ل  .143ـ 
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مادة       ص ا توقع تطلبه  ظرف  فقرة  وشرط عدم ا صها على ا ي ب مد ون ا قا من ا
طارئ  ائي غير متوقع ، ا طارئ الإستث حادث ا ون ا ذا يجب أن ي وسع توقعه ،  ون في ا ألا ي

ن تفادية  حسبان، ولا يم ك مسبقا، ( 1)أو دفعه أي غير وارد في ا ذ متعاقدين  ا فإذ و إلا احتاط ا
ائية  ب بتطبيق ، تم إبرام عقد معين في ظروف استث ة أن يطا حا لمدين في مثل هذ ا فلا يحق 

ائية  ظروف الاستث طارئة بدعوى ا ظروف ا مترتبة عليها ، ظرية ا ان توقع الآثار ا ما دام بالإم
ديه ت معلومة  ا  . أو 

مشروع       جاز ا عليا " يجب أن يراعى خلال فترة إ مة ا لمح ما إذا ، و في هذا جاء في قرار 
وسع توقعها  ن في ا م ي ائية عامة  تزام ، طرأت حوادث استث فيذ الإ ى أن يصبح ت و أدت إ

لمدين  تعاقدي مرهقا  مدين وحد ، ا متفق عليه فإن ا جل ا حوادث خارج ا هو أما إذ طرأت تلك ا
ظروف  ذي يتحمل تلك ا تزامه، ا فيذ ا ن مقصرا في ت م ي ه  لدائن فيها      . " (2)و لا دخل 

فرسي بتاريخ          ة ا دو ى آخر حسب ما ورد في قرار مجلس ا في  مارس  و بمع
حد  ا ا فيذ قد تجاوز يقي ت سعر وقت ا ون ارتفاع ا توقع أن ي قضية غاز بوردو بخصوص ا

عقد  لمتعاقدين أن يتوقعا وقت ا ن  ل ارتفاع يم قصى  ذي ، ا تغيير ا ون ا بل يجب أن ي
ان يتوقعه  ثير ما  تزام قد تعدى ب يف الإ ا عمل أو في ت شياء أو في أجرة ا حصل في أسعار ا

تعاقد حريص وقت ا رجل ا  .  (3)عقلا ا
مل        حقيقة شرط م توقع هو في ا ائي و شرط عدم ا حادث إستث ون ا متعلق بأن ي لشرط ا

صفة من باب  مشرع أورد هذ ا ائي ، ويظهر أن ا متوقع هو حادث استث حادث غير ا ن ا
ا ة استث عقد هي حا يد على أن مراجعة ا تأ ير و ا تذ طارئ ية فقط ، ئا ظرف ا ن عدم توقع ا

ظرف  عمومية في هذا ا ي عن اشتراط صفة ا ظرف  ونيغ ان ا توقع لا يتصور إلا إذ  عدم ا
ائي  متوقع  وإستث ظرف غير ا رر وقوعه دوما أما ا مت وف و ا مأ ظرف ا متوقع هو ا ظرف ا ا

ائي ون استث ن دفعه بعد   (4)فلا بد أن ي عقد وقبل وقوعه و لا يم د إبرام ا ن توقعه ع ه لا يم
                                                وقوعه .                               

                                                           

ل  1 بق ،  ل جع  ل ي ،  ي ي بن ش ل  . 58ـ ع 
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حادث في حد ذاته       عبرة بعدم توقع ا ت ا ا فقه عما إن  أم هي بعدم توقع ، و تساءل بعض ا
حادث  مترتبة على ا تائج ا طارئ ، ا ظرف ا تائج ا صرف  توقع ي ى أن عدم ا بعض إ فذهب ا

ون تي ت ه من آثار هي ا داءات ، غير متوقعة  ن ما يترتب ع ى الاختلال بين ا و تؤدي إ
تائج  متوقع لا يحدث إلا  طارئ غير ا ظرف ا ان ا ه إذ  ى أ بعض الآخر إ متقابلة فيما ذهب ا ا

تائج غير متوقعة ، غير متوقعة  تج عن حادث متوقع  ه قد ي تظرة، فإ    . (1)و غير م

ية تحديد        ا ب تثار إش جا تقدير توقع أو عدم توقع و في هذا ا واجب اعتماد  معيار ا ا
طارئ  حادث ا سبية ، ا ة  طارئ مسأ حادث ا حادث من  ،ن توقع ا ون توقع ا ك  و يرجع ذ

فس  ي يدور في أعماق ا تاجه، عدمه  أمر باط قاضي است فما هو متوقع  ، (2)ويصعب على ا
شخص سبة  ون غير متوقع با شخص قد ي سبة   .آخر  با

ظرية          سجاما مع  ثر ا ون أ ذي ي موضوعي ا معيار ا بعض لاعتماد ا قد ذهب ا و 
عملية  محيطة با ظروف ا حادث في ضوء ا ك أن تحديد درجة عدم توقع ا طارئة ذ ظروف ا ا

عادي  لرجل ا ظر  ون با متعاقدين ، يجب أن ي ظر ا يس من وجهة  و في هذا يرى أحمد ، و 
ها ، آيت  حسبان عدة عوامل م توقع يأخذ في ا ة عدم ا حا د تقرير  قاضي ع وعلي " على أن ا

عقد ، و  تعاقد ، مدة ا تي تم فيها ا ية ا ا م ية و ا زم ظروف ا س ، ا ع حادث أو ا ذرة ا
ثقافي والإقتصادي متعاقدين أي وضعهما الإجتماعي و ا خاصة با ظروف ا ه لا عبرة  ، (3)ا وم

سائدة يدخل في إن  ظروف ا حادث وفق ا ان ا ما  ائي طا حادث الإستث مدين يتوقع ا ن ا م ي
عادي  رجل ا ذي يصعب إثباته حسبان ا شخصي ا معيار ا لتطبيق مقارة مع ا و هو معيار ملائم 

عادي يتوقع  شخص ا ون في مقدور ا معيار هو أن لا ي و في هذا قضي في مصر " و ا
ها  و و ، حصو مدين يتوقع و ان ا ظر عما إذ  تعاقد بصرف ا مدين وقت ا ك ا جد في ظروف ذ

م يتوقعه " ها فعلا أم   .  (4)حصو
ثفرع ا   تزام مرهقا ا ث :  أن يجعل الإ  ا

                                                           

ل   1 بق ،  ل جع  ل ي فيلالي ،   . 375ـ ع
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يعي  ص  قعه من ش ن ت ل  م لا ي ل  قع  ي م ت ف م في ت ين  ل ل ب لإق  ف  ل  يع 
نه ل  لا  ل ل ه  قع في م ل ح ل ب ه ي ب  م ك ك ف ت نت ش ص مع ك ل ك قعه ش ن أ ي ي

لاف م  في ل ب س لك . ي  هلاته ب ح له م ل ق لا ت يعي  ص  ق ش ع ل   ك 
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اك اختلالًا       لقول بأن ه تي يجب الاعتماد عليها  شروط ا مدين يعتبر من أهم ا إن إرهاق ا
عقد  توازن الاقتصادي في ا زاع ، في ا واقعة محل ا طارئة على ا ظروف ا ظرية ا ومن ثم تطبيق 

ى  ظري إ ميدان ا ظرية من ا قل ا ذي ي خرى ، فالإرهاق هو ا شروط ا وعلى أن تتوافر ا
عملي  تطبيق ا ميدان ا تحقق من توفر ، ا قاضي بدراسته وا ه مهما بلغت ، و هو أول ما يهتم ا

ائية من خطورة  حوادث الإستث فيذ ، ا ها إرهاق في ت تج ع م ي ثر ما  ها عديمة ا توقع فإ وعدم ا
عقد اشئة عن ا تزامات ا  .   (1)أحد الإ

  / معيار الإرهاقأولا 
ظروف إن إ         مدين معيار مرن يتغير بتغير ا مدين في ظروف ، رهاق ا ون مرهقا  فما ي

مدين آخر ون مرهقا  ة لا ي دعوى  ، (2)معي قاضي في ا ظر ا اء  بحث هو أث ذي يحتاج ا و ا
تقدير الإرهاق  قاضي  ول ، على أي أساس يعتمد ا لإرهاق ا اك معياران  ب  ه جا وفي هذا ا

ي معيار موضوعي . ، معيار ذاتي  ثا  و ا
مدين         اء على ثروة ا ذاتي يقدر الإرهاق ب معيار ا فيذ ، فا ون ت يا قلما ي ان  غ فإذ 

يه  سبة إ تزام مرهقا با ما ، الإ تي يتحصل عليه طا عوض ا ثيرة عن ا و زاد مقدار بأضعاف  و 
ة ي حا لمدين ان يستطيع تحمله أي أن تقدير الإرهاق في هذ ا ية  ما ذمة ا ون على أساس ا

عقد من عدمه  ان الإرهاق تحقق في ا ظر عما إن  مدين .، بصرف ا عبرة بثروة ا ي فا تا  و با
موضوعي            معيار ا ي فهو ا ثا معيار ا تزامات  وأما ا يقدر الإرهاق فيه على ضوء الإ

متعاقدين  ثروة ا ظر  عقد دون ا تي رتبها ا تزامه غير ف، ا ي أن ا يا فهذا لا يع مدين غ ان ا إذ 
ذي يتحصل عليه  عوض ا ثير ا لما أصبح مقدار يفوق ب ك  ذ ون  فلا يقدر ، مرهق بل ي

تزامات  عقد من حقوق و ا لخسارة ، الإرهاق إلا بما ورد في ا ظر  معيار ي و عليه فإن هذا ا
لصفقة في حد ذاتها  ظر  فادحة با ظر لاعتبارات أخرى أي محل ا، ا و في هذا ، عقد دون ا

تفي حتى  هوري مثالا أن الإرهاق لا ي س رزاق ا تور عبد ا د مدين أسعفته ، أعطى ا ان ا و  و
تي أصبحت مرهقة في ذاتها  صفقة ا أن يتعهد تاجر بتوريد قمح و ، ظروف مواتية لا تتصل با

اك صلة  بي ون ه بيرة دون أن ت ميات  ه  تخزين خزن م تزامه ، ن ا توريد ثم علا سعر ، وا با
طارئة أضعافا مضاعفة جاز  لظروف ا قمح  طارئةا ظروف ا ظرية ا تمسك ب  (.3)ه ا
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خسارة          ذي يقتضي تقدير ا موضوعي ا معيار ا فقه يرى بأن ا بية ا رغم من أن غا وعلى ا
لمدين ية  ما ذمة ا ظر عن ا لصفقة بصرف ا ظر  فادحة با ه رغم   ، (1)ا بعض يرى بأ إلا أن ا

ما لذمة ا ظر  صفقة في حد ذاتها دون ا عبرة با شراح يرون بأن ا بية من ا غا لمدين أن ا و  ،ية 
رأيين معا خذ با لقاضي ا ن  ه يم جزائر فإ ما لا يوجد اجتهاد قضائي في ا إلا أن  ، (2)طا

ة  ثر عدا موضوعي يبدوا أ معيار ا قول بتقدير ، ا ن ا طارئة  ظروف ا ظرية ا سجاما مع  و ا
صعوبة حص ظر  لمدين أمر عسير الإثبات با ية  ما لذمة ا ظر  ية الإرهاق با ما ذمة ا ر ا

ز ، لمدين  ذي ير موضوعي ا معيار ا ه معيار شخصي بخلاف ا و متعاقدين  و فيه تمييز بين ا
صفقة في حد ذاتها  ظروف ا، على ا عقد محل ا عقدي يتعلق با توازن ا ذمة ن ا طارئة لا ا

لمتعاقد ية  ما   . (3)ا
ق     ى  ها إ عليا في قرار  مة ا مح ة و قد ذهبت ا صادر عن مجلس قضاء بات قرار ا ض ا

زاع  وفمبر بتاريخ  ن محل ا س عائلي بتسليم ا ن ا س زام مؤسسة ترقية ا قاضي بإ ا
سبة  لمدعى عليها مبلغ في حدود  خير أن يدفع  زام هذا ا لمدعي )س، ع ، ق ( مع إ

محدد بإت زاع ا ن محل ا س ي من ا سعر الإجما مائة من ا مؤرخة في با بيع ا جوان  فاقية ا
ما أقروا زيادة   موضوع  قرار " حيث أن قضاة ا سعر  و جاء في هذا ا مائة من ا با

عقد  ة ا تخصيص تماشيا مع عدا عقد ا ن وفقا  لس ي  ية ، الإجما ا اسوا إم هم ت و توازه فإ
لمادة  عقد طبقا  مدرجة في ا شروط ا ي ، إذا ما طرأت م فقرة  تعديل ا مد ون ا قا ن ا

ون قد  و هم ي ة مرهقة فإ طاع تزامات ا ها أن تجعل إ ائية و غير متوقعة من شأ ظروف استث
مادة  ي " أخطئوا في تطبيق ا مد ين ا تق  .   (4)من ا

يا   / مقدار الإرهاق ثا
لمادة           رجوع  ذي يصيب  با مشرع  يستلزم في الإرهاق ا ي فإن ا مد ون ا قا من ا

مدين خسارة  ه تهديد ا ون من شأ طارئ ، أن ي حادث ا تزامه من جراء ا فيذ ا مدين في ت ا

                                                           

لـ  1 بق،  ل جع  ل م للإل ،  لع ي  ل جي في  ل ل ،  ل أح  ك ع  بق،   253 ل ل جع  ل ي فيلالي ،  .ع
ل  .ع 377ل   بق ،  ل جع  ل ي ،  ي ي  بن ش  .59ل

 

، محاضرا في القانون المدني، ألقي على طلب الدفع الـ  2 للقضاء، السن الأولى،  ثاني والعشرون بالمدرس العلياأ/ لحلو غنيم
 ./السن الأكاديمي 

 

ل 3 تب ع  ل ت ه  لإ ي  ب أ ي ع ت ض ج  ـ " ي ل " ن لع م  ن  ي أب في ش ل ل  ل  ،  1963م  21ل 
ني ،   14  ي  م ل  3410، مج ف بق ،  ل جع  ل ل ،   . 239مع ع 

 
، ق صـ  4 ني ل ف  لغ  ، ي لع يخ  ل  قم  ،24/10/1999ب ف  ئي، 191705م ل ني،  ل  ل لع  ل1999،  ،95. 
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ظروف  (1)فادحة ه يتعلق أساسا بأثر ا طارئة ، إذ أ ظروف ا ظرية ا شرط يعتبر جوهر  و هذا ا
طار  ملقى ا تزام ا فيذ الإ طارئ سوف يجعل ت حادث ا عقدي ، فإذا ما اتضح أن ا تزام ا ئة على الإ

مدين مرهقا  مقررة  و يهدد بخسارة فادحة، على عاتق ا حماية ا ان من حقه أن يستفيد من ا
فيذ و يعيد ت ن أن يلحقه من إرهاق وخسارة فادحة بسبب ا مدين ما يم تي ترفع عن ا صورة ا  با

ظروف . مختل بسبب تغير ا  لعقد توازه ا
فيذ ثقيلا        مطلوب ت تزام ا شرط أن يصبح الإ ك ا مقصود من ذ يس ا ما يقصد به ، و و إ

لغاية ، بحيث يجعل خسارته  تزام مرهقا  فيذ الإ طارئ أن يجعل من ت ظرف ا ون من شأن ا أن ي
ى حد استح تزامه .فادحة غير معتادة ، وبحيث لا يصل إ فيذ ا مدين بت ة قيام ا  ا

ذي يجعل       تزامات ا تفاوت بين الإ لإرهاق ، أي مقدار ا مشرع مقدارا حسابيا  م يعين ا و 
خسارة  تفى بوصفه با تزام مرهقا ، وا فيذ الإ وفةت مأ خسارة غير ا فادحة أي ا يترك تقدير  ، (2)ا

طارئ مما  ، (3)لقاضي حادث ا مدين من جراء ا ذي أصاب ا ك فإن تقدير مدى الإرهاق ا و بذ
موضوع  قاضي ا تقديرية  سلطة ا شيء بمقدار  ،يدخل في ا مصري يرى بأن هبوط  ا قضاء ا فا

ربع  ى، ا مبيع إ ما هبوط قيمة ا ثلث لا يعبر خسارة فادحة بي صف يعد خسارة  أو ا ما يقارب ا
  (.4)فادحة

قول بأن هبوط  قيمة          عدة معايير فا يه الإرهاق يخضع  ذي يصل إ قدر ا إن تحديد ا
ربع لا يعد خسارة  ثلث أو ا مبيع بمقدار ا ن أن يؤخذ على إطلاقه على ، ا ر سابقا لا يم ما ذ

م أو محل  ة ، وحسب  حا موضوع حسب ا قاضي ا ة تخضع  مر يتعلق بمسأ اعتبار أن ا
صفقة م قص ، وضوع الإرهاق ا لما استوجب أن ي مية  احية ا تزام من ا لما زاد محل الإ ف

صف في صفقة محلها  خسارة بمقدار ا ن ا فادحة  خسارة ا ان   10مقدار ما يوصف با  ،أط
ربع في صفقة محلها  خسارة بمقدار ا مية  100أقل من ا احية ا عقد من ا لما زاد محل ا طن ف

 الإرهاق . يفترض زيادة

ه         قضاء  ى ا ه ترك أمر تحديد إ ك فإ مشرع تحديد الإرهاق ومقدار و بذ ب ا وقد تج
تي تصيب  فادحة ا خسارة ا ثابتة بوصفها ا دة و ا مؤ جسيمة ا خسارة ا ى ا عموم أشار إ على ا

                                                           
ل  1 ص  ج ل ل قم  211ـ ب ي  لي ن  ل ي في  2002ل  14من  ل ين مع  ل يع  ي لا ي ل ح  ل ل  ي نص ع  لي ل  ف 

ض " . ن سع  ت  لك  ي  ي ع "  لا يع  لع م
 

ل 2 ي فيلالي ،  ل  ـ ع بق ،  ل  . 377جع 
 

صفحة   3 سابق ، ا مرجع ا  . 100ـ علي علي سليمان، ا
 

صفحة   4 سابق ، ا مرجع ا ي، ا  .  377ـ علي فيلا
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عقد مما يؤدي لا مح مترتبة عليه بموجب ا تزاماته ا فيذ لا مدين جراء ت توازن ا خلل في ا ى ا ة إ ا
عقدي  خسارة ، ا ت هذ ا ا مدين من خسارة فإذ  صدد  هي بمدى ما يتحمله ا عبرة في هذا ا فا

طارئة  ظروف ا ظرية ا تطبيق  اك مجالا  ان ه ان من شأن هذ ، فادحة وغير طبيعية  أما إن 
تطبيق ح مجال يفسح  تزام مستحيلا فا فيذ الإ حوادث أن تجعل ت ة أخرى ألا ا قوة ، ا ة ا وهي حا

قاهرة  .  (1)ا
وضعي        فقه ا ان ا يه ، و إن  ا يجب أن يصل إ م تحدد مقدارا معي وضعية  ين ا قوا و ا

شريعة الإسلامية ، الإرهاق  مقدار ، فإن فقهاء ا مذاهب أفاضوا في تحديد ا و على اختلاف ا
جوائح  يه الإرهاق في ا ذي يجب أن يصل إ تي توصل ، ا حلول ا ر ا ذ مجال يطول  ورغم أن ا
تعددها  مجال  فقه الإسلامي في هذا ا يها ا عقدي، إ توازن ا ه يدل اهتمامه با  ، (2)واختلافها إلا أ

جائحة ثمارا فقد  ان ما أصابته ا ي بين ما إن  ما مذهب ا ثمار يشترط ، ميز فقهاء ا أو بقولا فا
ها مقد ثلث أن يبلغ ما أجيح م ثمن مقابل ما أتلف سواء ، ار ا قص من ا بقول ي أو يزيد أما في ا

م يصل  لثلث أم  قلة ، وصل مقدار  ه حد ا ثرة و ما دو ثلث حد ا دهم أن ا ثلث ع و أساس ا
ه آخر  ثير ( فيدل هذا على أ ثلث  ثلث وا وصية ) ا بي صلي الله عليه وسلم في ا يل قول ا بد

ثرة  .( 3)حد ا
 
 
 

 

                                                           

حقوق  1 لية ا جزائر  ية جامعة ا حقوق فرع عقود ومسؤو ماجستير في ا يل شهادة ا رة  عقد مذ توازن في ا صفحة ، 2011/2012ـ دحمون حفيظ ،ا  108ا

صفحة  2 سابق ا مرجع ا ي ـ ا تور محمد رشيد قبا د  . 169و 168ـ ا

  
ل  333 بق ،  ل جع  ل ني ،  ي ل ي  بن أبي  ل  س  . 132ـ 
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ثاني :  فصل ا ظروف الإستثنايةا ام ا  آثار و أح
        
ية إن توفر         و قا شروط ا طارئ ت ا تزامه ، لظرف ا فيذ إ مدين في ت ك لإرهاق ا و أدى ذ

تزام  لإ مقابل  تزام ا ه سواء بزيادة الإ متاحة  بدائل ا عقد بحسب ا قاضي بمراجعة ا تعين تدخل ا
مرهق  مرهق ، ا تزام ا قاص الإ عقد ، أو إ فيذ ا فسخ ، أو وقف ت اقشة مدى جواز ا و هو ، و م

ول  مبحث ا ه في ا او ت ظرية فيما ، ما  ها  تي تخضع  ام ا لأح ي  ثا مبحث ا خصص ا
طارئة  لظروف ا ية  و قا طبيعة ا ظروف من حيث ا طارئ ، ا ظرف ا تمسك ، و  إثبات ا يفية ا و

ك  حق في ذ معقول ، به و سقوط ا لحد ا مرهق  تزام ا قاضي في رد الإ     .و حدود سلطة ا
 

ثاني مبحث ا عقد:  ا  مراجعة ا

      
ه و خروجا عن         لمتعاقدين، فإ ة  مشتر شف و تطبيق الإرادة ا قاضي هو  ان دور ا إذا 

عقد  لقاضي  في حالات خاصة، سلطة تعديل ا مشرع  عام ، أعطى ا صل ا زام ، هذا ا و إ
لعقد  ي   ما توازن ا تزاما به ، و هذا لإعادة ا متعاقدين بغير أو دون ما ا لطرف ، ا و حماية 

تعاقدية. علاقة ا ضعيف في ا  ا
تعاقدي عن أحد           تزام ا حن بصدد الإ ن يخرج و مر  طارئ فإن ا ظرف ا إذا و قع ا

ول  فرضين ا دائن ، ا هما ، هو أن يتفق ا مدين على إجراء تسوية ودية بي ي هو أن ، وا ثا و ا
معقو  لحد ا مرهق  تزام ا طلب رد الإ لقضاء  مدين  مدين ، ل يلجأ ا دائن دعوى لإرغام ا أو يرفع ا

ظروف  قيام ا ية  و قا شروط ا عقد إذا ما قدر توافر ا قاضي إزاء ا تزام ، و سلطة ا فيذ الإ على ت
معقول  لحد ا مرهق  تزام ا طارئة تتمثل في رد الإ موازة بين  ،ا لظروف بعد ا ك تبعا  و ذ

طرفين  م يحدد ، مصلحة ا مشرع  ك أن ا مرهق)ذ تزام ا رد الإ وهو ما ، (1لقاضي وسيلة واحدة 
مبحث .       ه في هذا ا او  ت

 
 
 

                                                           
ل  1 ي في  ي ل ل  ل  ع س فين  197ـ  ل ن بين م  ل ضي بع  ي ع " ج ل ي ل ني  ل ن  ل هق من  ل لإل  ، أ ي 

ل  ء في  ه " في ج ب ي في م يق من م أ ي ع ب ي ل ل  ن بين م  147ل  ل قي " ج ل بع  لع ني  ل ن  ل من 
ع "  ل ل  ل  هق  ل لإل  ص  فين أ ت  ل
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مدين تزمات ا مطلب الأول : إنقاص ا  ا
سعر ، زيادة تهدد                  مدين في صورة زيادة ا ذي يرهق ا طارئ ا ظرف ا قد يتمثل ا

تزام  دائن بالإ طارئ قد جاء في مصلحة ا ظرف ا ون ا ة ي حا قد و  ،بخسارة فادحة ففي هذ ا
عقد يتم ب توازن الاقتصادي بين طرفي ا عادة ا ة الإرهاق وا  مة أن إزا مح تزامات  صقاإترى ا الا

مترتب مدينا اسبة   ة على ا تي يراها م وسائل ا معقول با لحد ا مرهق  تزام ا قاضي يرد الإ ن ا
غاية ) قاضي في ،  (1تحقيق هذ ا مرهقة هو وسيلة من وسائل ا تزامات ا قاص في الإ و الإ

مرهق  تزام ا يفية )، تعديل الإ احية ا تزام أو على ا لإ مية  احية ا صب على ا  ( .2و  قد ي
تزام        مية محل الإ قاضي من ا قاص ا ي به إ ع م  احية ا قاص من  أن يتعهد ، فالإ

ه  تج ع رسمية فيقع ظرف طارئ ي تسعيرة ا حلوى با ع ا جل مصا ر  س ميات من ا تاجر بتوريد 
بيرة  سوق بدرجة  ر في ا س مية ا متفق عليها أمرا، قلة  ميات ا  ،مرهقا ما يجعل من توريد ا

قيام  تاجر ا ذي يستطيع معه ا لحد ا متفق عليها  ر ا س مية ا قص من  لقاضي أن ي ا يجوز  فه
(  . (3بتوريد

يف        احية ا قاص من  مرهق بالإ تزام ا قاضي بتعديل الإ ه إذا تعهد ، ما قد يقوم ا و مثا
ة  ميات محددة من سلعة معي جودة ، شخص بتوريد  احية ا و ، و ذات وصف متفق عليه من 

متعاقد عليها من تلك  ميات ا حصول على ا صعوبة ا تزام طرأت حوادث تؤدي  فيذ الإ اء ت أث
تزام مرهقا  ه جعل الإ متعاقد عليها بما من شأ سلعة ا درة ا سعار أو  سلعة سواء بسبب ارتفاع ا ا

تزام لقاضي تعديل الإ ا يجوز  متفق  لمدين فه مية ا فس ا وفاء ب لمدين با ترخيص  في صورة ا
سلعة  حصول عليها دون ، عليها من هذ ا ميسور ا ون من ا ف أقل جودة ي ن من ص و 

مدين )  ( .4إرهاق ا
تي يتحملها        فادحة ا خسارة ا تقليص من ا حالات هي ا ل ا قاص في  غاية من الإ إن ا

مدين  ك أن ا، ا ى ذ قاضي في ظروف و مع ما يحاول ا وفة بي مأ خسارة ا مدين سيتحمل حتما ا
هما ) ل م متعاقدين مراعيا مصلحة  فادحة بين ا خسارة ا عقدية أن يوزع مقدار ا عملية ا  (.5ا

                                                           
ضي 1 ل ك ف م مع ،   ل ي ل ،  ـ  ل مع  ل ضعي ،   ل ن  ل لإسلامي  ه  ل ي في  صي ي  ت ي س ت لع  يل  في تع

ي   . 2004لإس
ل  2 بق ،  ل جع  ل ي ،  ي ي بن ش ل  . 63ـ ع 
م للإل ، ـ  3 لع ي  ل جي في  ل ل ،  ل أح  ك ع  لل بق،  ل جع   . 254 ل
ل  4 بق ،  ل جع  ل ي ،  ي ي بن ش ل  . 64ـ ع 
ل  5 بق ، ل جع  ل ي فيلالي ،   . 379ـ ع
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مادة      ت ا او قد ت مؤجرة جزئيا  و  عين ا ة  هلاك ا ي في حا مد ون ا قا أو إذا ، من ا
ة لا ت قصا أصبحت في حا قص هذا الإستعمال  ذي أعدت من أجله ، أو  لإستعمال ا صلح 

اسب برد  م وقت ا مؤجر في ا م يقم ا خير ، إذا  هذا ا مستأجر يجوز  ك بفعل ا ن ذ م ي معتبرا و
ة  حا ت عليها ، أن يطلب حسب ا ا تي  ة ا حا ى ا مؤجرة إ عين ا قاص بدل الإيجار أو ، ا إما إ

م مادة  فسخ الإيجار و  ص ا حادث عام بخلاف  ون ا ورة أعلا أن ي مذ مادة ا ص ا يشترط 
ي   مد ون ا قا قاص في بدل الإيجار .، من ا لمستأجر طلب الإ ح  ه م  إلا أ

ظروف            ظرية ا تزام تبعا  قاص في الإ تمييز بين الإ يه ضرورة ا وما تجدر الإشارة إ
طارئة  قاص ، ا مادة و دعوى الإ اء على ا ي ب غبن الإستغلا ي)  تيجة ا مد ون ا قا ، ( 1من ا

اصر الإستغلال فله  قاضي من توفر ع د ا قاص ، فإذا تأ عقد أو إ إما أن يقضي بإبطال ا
مغبون  متعاقد ا تزامات ا مغبون، ا تقدير ا قاص و الإبطال متروك   2 )و الإختيار بين دعوى الإ
عقد (فضلا عن أن الإستغلا وين ا د ت ون ع ظروف ، ل ي ظرية ا ومتعلق بعيوب الإرادة أما 

ائي  عقد بسبب حادث استث فيذ ا د ت ون ع طارئة ت طرفين ، ا ه بإرادة ا و لا تقدير ، لا علاقة 
رفع الإرهاق . ملائم  حل ا مرهق في اختيار ا  لمدين ا

مادة        ام ا طارئة عن أح ظروف ا قاص بسبب ا ي)  ما يتميز الإ مد ون ا قا من ا
عقد باطلا 3 ان ا عقد ، (فإذا ما  ه وحد دون باقي ا لإبطال في شق م ان قابلا ، أو قابل  و 

قص ) قاضي ي قسام فإن ا عقد، ( 4لإ وين ا ون في مرحلة ت ا ي قاص ه ه فالإ باطل م شق ا ،  ا
واردة فيه . تزامات ا م الإ عقد لا من   و يمس شقا من ا

 
مطلب  دائنا تزامات ا ثاني : زيادة إ  ا

  
لحد           تزامات  رد الإ اجعة  وسيلة ا مرهق ا تزام ا لإ مقابل  تزام ا زيادة في الإ ون ا وقد ت

معقول  دائن ، ا تزام ا عو ، أي زيادة ا ي زيادة مقدار ا تا مدينو با ذي يتحصل عليه ا ما  ،ض ا
واحد  يلوغرام ا ل ار  بن بسعر مائة دي بيرة من ا مية  ى مائتي ، و تعهد تاجر  سعر إ فيرتفع ا

                                                           
ل  1 ص  ئ 90ـ ت ق من ف ع ل يه ه  ل ع ل مع م ح ي في  ت ك ين م ق ع ل م أح  ل نت  ني "  ك ل ن  ل لع أ من  جب   ب

م ي بي أ ه ج غل فيه  س لآخ ق  ق  ع ل لا   لع  غ لم ي  ل ق  ع ل ين أ  ت لآخ ،  ق  ع ل م  ل ء ع مع  ضي ب  ج ل
لع أ  ل  غ أ ي ل ق  ع ل  " ينقص التزامات هذا المتعاقدب 

ل  2 في من  90ـ أج  ضي ك ل ل ي  ل  ته ب م ل غ  ع في  ل فع  ي  ل لإب  ع  ق  بن أ ي لغ ف  ني ل ل ن  ل
ح ي لا ف ن ي لغ ي  ي أ ي يء بل ي ل ي  لا ل ن مع ل عل  ي لا ي أ ت ل ي  ل ضي م  ل ه ي  ن   لغ فع    .ل

ص  3 بلا للإب  104ل ـ ت لا أ ق ه ب لع في شق م ني  ك  ل ن  ل م ’من  لع م ك لي ين أ  لا  ت ل ،  ل ي ح ه  ق  ل ف 
ه " لع ك ل  بلا للإب في لا ، أ ق قع ب ل  ق  ل  بغي 

ل  4 بق ،  ل جع  ل بي ،  لع  . 358ـ ب 
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ار  ثر من مائة دي ى أ سعر إ قاضي ا واحد فيرفع ا يلوغرام ا ل ار  ار ، دي و أقل من مائتي دي
ظرف 1) عقد بسبب حدوث ا متفق عليها في ا سلع ا سعار ا باهظ  تيجة أن الإرتفاع ا (، وبا

وفة  مأ زيادة غير ا حد من ا جل ا عقد  متفق عليه في ا سعر ا زيادة في ا لقاضي ا طارئ يجيز  ا
دائن )،  متوقعة على عاتق ا  (.2و غير ا
تزام           د قيامه بزيادة الإ قاضي ع مقابل و ا سعر ، ا ى ا عقد إ وارد في ا سعر ا لا يرفع ا

طارئ  ظرف ا ذي أصبح بعد حدوث ا فاحش ، ا لدائن بتحميله تبعة الإرتفاع ا ك إرهاق  ن في ذ
مله من جهة  وف أيضا ) ، لأسعار بأ مأ ن تبعة الإرتفاع 3و تحميله تبعة الإرتفاع ا  ، )

مدين  لأسعار يتحمله ا وف  مأ وف) م، ا مأ خفاض ا دائن تبعة الإ (، أما ما زاد عن 4ا يتحمل ا
متوقعة   خسارة غير ا صيبه من ا ل طرف  يتحمل  متعاقدين  قاضي بين ا وف فيقسمه ا مأ حد ا ا

سعر ،  طرف الآخر أن يشتري بهذا ا سعر لا يفرض على ا ما يرفع ا قاضي   بل ، ما أن ا
عق، يخير أن يشتري به  لمدين أو يفسخ ا ان هذا أصلح  فسخ  إذ يرتفع عن ، د فإذا اختار ا

طارئ )  لحادث ا ل أثر  ك   (.5عاتقه بذ
مدين      ة الإرهاق عن ا غرض إزا وقوف على  ،و مة أن تتبع أسلوباً بمقتضا يتم ا مح على ا

متوقعة  زيادة ا فس ، مقدار ا مادة وخلال  فس ا ظروف الاعتيادية في أسعار  وفة في ا مأ أو ا
طارئ  ظرف ا تزام معاصرة مع ا فيذ الا تي يتم بها ت فترة ا زيادة في ، ا أي أن يتم احتساب ا

طبيعي  موها ا سعار ضمن  م يقع ، ا طارئ  ظرف ا أن ا ه وجود وبعد تحديد هذ ، و يس  أو 
زيادة بمعرفة أهل ا فس ، خبرة ا سعار  ذي بلغته ا مستوى ا والاختصاص يتم طرحها من ا

طارئ ظرف ا مادة بسبب ا عرف ،  ا م ا تي يتحملها بح وفة ا مأ زيادة ا مدين ا وما زاد ، فيحمل ا
وفة  ك عد زيادة غير مأ طرفين ، عن ذ قاضي قسمته على ا خسارة ، و تعين على ا توزيع ا

هما )   (.6بي
رأي)         تقد هذ ا جزائر ا فقه في ا صدد أن بعض ا يه في هذا ا ( على 7و ما تجدر الإشارة إ

م يصرح به صراحة  مشرع  مرهق ، اعتبار أن ا تزام ا رد الإ دائن  تزامات ا زيادة في إ ا با ولا ضم
                                                           

لـ   1 بق،  ل جع  ل م للإل ،  لع ي  ل جي في  ل ل ،  ل أح  ك ع   . 255 ل
ل  2 بق ،  ل جع  ل ي ،  ي س ي ع  . 101ـ ع
ل  3 بق ،  ل جع  ل ني ،  ل ن  ل سيط في ش  ل ل ،  ل  ك ع  ل  . 529ـ 
يل  4 قعه ـ  ت ن ت سع أم ي لإن في  ت أ  لإ جع ل ه  ف  ل ل لإن  ئن  ل ل  ف للأسع  ت ل ل ت  لإ ين  قت ل

. قعه ع ن ت ل لا ي ف  ل ل لإن غي  ت أ  لإ لاف  ل فيه ب ف  ل ف ش  من ثم لا ت ق  ع  ل
ك م  5 ل ل ـ  بق  ل جع  ل ني ـ   .146شي ق
ه  ل 6 لإ ي  ب ت لا أنه  ل  ف  ل ف ش  ي م ت سع في ت ي  ي ضي س ت ن أنه   ك ل ع ع ـ في  ل  

سع ف في  ل ل ف  غي  ل ل ي  ل ي  ي  ت ل بع  ل يه  ب ع نه يغ لص . ف ي خ  أم ف
ل ـ  7 أ لع أس م  ض نص  ل ك في ص ه  هق  ه  107" غي أن ن ل لإل  ل في   ضي ب ل ي  ي ت ل ني  ل ن  ل من 

ي ع  ن ل ص  ل ل في  ل  ع س ين ك  ل ي (réduire)ل  لإ ل ي في  ل لإن لا  ي  ص ت ل ع أ  لك ع  بل م  ل ل 
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مادة  ك في ا مشرع يقصد ذ ان ا ه إذ  قاعدة عامة  /بحجة أ ي  مد ون ا قا فما من ا
مادة  ة في ا مقاو مبرر من وضع مادة خاصة بعقد ا ح فيها  فقرة  ا ون م قا فس ا من 

جرة  قاضي سلطة زيادة ا مشرع ا مادة ، ا مشرع يقصد في ا ان ا ه إذ  عقد ، وم  أو فسخ ا
لقاضي  ح سلطة واسعة  دي ) ،  م هو مشرع ا ما فعل ا تعديل  م يستعمل عبارة ا  (.                    1فلماذا 

مرهق        تزام ا قاص الإ مر بإ هما لا يختلفان ، و سواء تعلق ا ه فإ مقابل  تزام ا أو زيادة الإ
تي يجب مراعاتها  ضوابط ا م ا، من حيث ا وف بح مأ مدين تبعة الإرهاق ا عرف و هي تحمل ا

فيذ  ذي تم ت تزام ا قائم دون الإ تزام ا لإ سبة  قاضي إلا با ولا يتدخل بشأن ، و لا يتدخل ا
مستقبلي  تزام ا ظرف ، (  2ن ظروفه غير معروفة )، الإ عقد ، ه إذا زال أثر ا ته مدة ا م ت و 

صل  لعقد هي ا ملزمة  قوة ا ون ا ملزمة  عقد قوته ا ى ا طارئة  أما، عادت إ ظروف ا ظرية ا
تيجة واحدة  قاضي  اء عليها، ويترتب على تدخل ا واقع على ، فهي استث وهي تخفيف الإرهاق ا

قاص  مقدار من الإ مدين رغم صعوبة تحديد ا تقديرية ، عاتق ا مسائل ا زيادة و هي من ا أو ا
موضوع   .قاضي ا

 
مطلب ا عقد ا ث : وقف تنفيذ ا  ثا

   
ك  إن وقف     ذ مدين  رفع الإرهاق عن ا لقاضي  متاحة  حلول ا عقد هو حل من ا فيذ ا ت

ول  فرع ا طارئة في ا ظروف ا فيذ بسبب ا ت مقصود بوقف ا مطلب ا اول في هذا ا ت ثم ، س
ميسرة . ظرة ا طارئة عن  ظروف ا فيذ بسبب ا ت تمييز بين و قف ا ي ا ثا فرع ا ا في ا او  ت

فرع  عقد :/ ا فيذ ا مقصود بوقف ت  ا
طارئ مؤقت        ظرف ا قاضي أن ا فترة ، إذا ما قدر ا فيذ  ت زوال أمر بوقف ا أو على وشك ا
طارئ ، محددة  ظرف ا غاية زوال ا حادث  ،أو غير محددة  ون ا ما ي ون  فيذ ي ت ما أن وقف ا

زوال في ظرف قصير )  ه ا طارئ مؤقتا يقدر  ه إذ 3ا ظرف (،  لقاضي قرب زوال ا تبين 
اء ارتفاعا  ب ى وترتفع أسعار مواد ا أن يتعهد مقاول بإقامة مب عقد  فاذ ا طارئ أمر بتعطيل  ا

قرب فتح باب الإستيراد ، فاحشا بسبب ظرف طارئ  تزام ، ه يوشك أن يزول  قاضي ا فيوقف ا
                                                                                                                                                                                                 

ي ه  ن ص ل بل لع ص  ل ي أم  ي ،  ل تم ص س ل ص  ل لإخي ف  ي ي  بي ف تع لع ص  ل لإن  ب ي  ي فيلالي ، ل لا تع " ع
ل  بق ،  ل جع   . 380ل

ل 1 بق ،  ل جع  ل ي ،  ي ي بن ش ل  . 64 ـ ع 
ل  2 بق ،  ل جع  ل  . 65ـ 
ل ـ  3 بق،  ل جع  ل م للإل ،  لع ي  ل جي في  ل ل ،  ل أح  ك ع   .255 ل
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متفق عليه  موعد ا ى في ا مب مقاول بتسليم ا م ي، ا وقف ضرر جسيم يلحق صاحب إذ  ن في ا
ى . مب  ا

لقاضي أن         ها إلا بعد أن يتبين  ن إعما عقد لا يم فيذ ا قاضي بوقف ت و إن سلطة ا
مرهق  تزام  ا قاص الإ معقول )، إ لحد ا مرهق  تزام ا رد الإ افي  مقابل غير  تزام ا  (1أو زيادة الإ

قاض،  وقف إجراء يستطيع به ا ه فا مرهق)و م تزام ا فيذ الإ ه يعطل ، ( 2ي مد أجل ت إذ أ
طارئ  ظرف ا عقد فترة قيام ا تزامات ا صابها ، إ مور  قوة ، فإذا زال عادت ا ت ا و تحر

لعقد مرة أخرى) فيذية  ت  ( .3ا
وقف ضرر جسيم         طارئ مرتبط بألا يلحق ا ظرف ا غاية زوال ا عقد  فيذ ا إن وقف ت
دائن  ك من الإشتراك في ، با لفه ذ تزام مهما  لسلعة محل الإ حاجة  ون في أمس ا ه قد ي

طارئ   عبء ا دعوى أمامه ، ا مجريات ا قاضي وفقا  مر يقدر ا وقف إذ ، و هذا ا ن ا
مدة جديدة  ذي يمتد  تزام ا فيذ الإ تزام فإن هذا لا يؤثر على أجل ت فيذ الإ ت محددة  مدة ا استغرق ا

تزام فيها )تسا تي أوقف الإ مدة ا ل ضرر جسيم ، (  4وي ا حالات قد يش وقف في بعض ا فا
طارئ  لظرف ا ظر  مرهق با مدين ا ة ا حا ظر  عدل ا يس من ا ه  بليغ ، لدائن  و الإضرار ا

ك  ذ ة على حد .، لدائن  ل حا موضوع  قاضي ا ة موضوعية تخضع  مر يتعلق بمسا  فإن ا
موضوعية  إن     احية ا عقد سواء من ا واقع مضمون هذا ا عقد لا يمس في ا فيذ ا م بوقف ت ح ا

مادية  تزامات فيه محتفظة بقيمتها ، أو ا مؤقت ، ، فتظل الإ وقف ا ومقاديرها دون أن تتأثر بهذا ا
ملزمة  لعقد قوته ا طارئ تعود  ظرف ا تهاء أثر ا ما تم الإتفاق ، وبمجرد ا عقد وفقا  فيذ ا و يتم ت

ة ما إذا  تزاما قضائيا في حا شئ إ طارئة قد ي ظروف ا قاضي في ا م ا ك أن ح ي ذ عليه ، ومع
مقابل  تزام ا م زيادة الإ ح قاضي ، ان ا م ا شئ ح مرهق ، في حين لا ي تزام ا قاص الإ أو إ

عقد  فيذ ا م بوقف ت تزام قضائي إذا ما ح قديمة تظل محتفظة بقيمتها ، إ تزامات ا ن الإ
عقد)  حظة إبرام ا ت  ا ما   ( .5ومقاديرها 

فرع  ميسرة / تمييز  ا عقد عن أجل ا فيذ ا  وقف ت

                                                           
هق 1 ل لإل  ح له من أجل   ل ل  ضي ب  ل تيب معين يع  ه ع ت ل ت بين  ج ه  ق ع  ـ لا ي ت ه  ل ع ف ل ل 

ل  ي  ين ثم  ل ل  ن  ل ب تب  ل  ل  ك ع  ل لا أ  ين  ل ه عن  لإ فع  لائم ل ل ل  ل ل ع ع  ئن  في ح ل
ك ل جع  ل ـ  ف  ل ي   لع لغ ي  قف ت ضي ل ل ين ي  ل ع  ل  ن بق  ل جع  ل ل  ل أح   . 255ع 

م 2 ف  ل لك ع  ين في  ت ، مع م ل ي  ه أجلا ل ع ض س ل م ل ل ي "  ق  لع ء في ق ل  ئ في ـ ج ل ي 
ي ع  خ م 1994م  لإل ء ب ف ل تب ع ع  ي ت ل ل ي "  ي س ن ت ل لك ق   ن ب ق ي لع ب م ش عن  ل

يخ  ني ، ق ب ل ف  لغ ي ،  لع ئي ل  ي12ل ن ف 2000ج ئي 212782، م ل ل  لع 2001،  ل  01،   ،114 . 
يم  3 هيم س ب ين  ل ي  بق ، ـ م م ل جع  لل  ، 446 . 
ل   4 بق ،  ل جع  ل يم ،  هيم س ب ين  ل ي   . 447ـ م م
ل  5 بق ،  ل جع  ل يب ،  ل  . 65ـ ه م م 
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تزامه          فيذ إ ذي تأخر عن ت لمدين ا قاضي  حه ا ميسرة أجل قضائي يم وهو ما ، ظرة ا
مادة  ي صت عليه ا مد ون ا قا مدين  فقرة  من ا ز ا مر ظرا  لقضاء  ه يجوز  " غير أ

ة ..."   لظروف دون أن تتجاوز هذ مدة س حوا آجالا ملائمة  ة الإقتصادية أن يم لحا و مراعاة 
طارئ  لظرف ا فيذ  ت تقديرية ، فوقف ا لسلطة ا هما يخضعان  ميسرة يتفقان في أ ح مهلة ا وم

ما ، لقاضي  لمدين طا ح أجل  ون سبب بم هما يختلفان في  لدائن ، إلا أ ك ضرر  م يرتب ذ
مدين  ميسرة ظرف خاص با ح مهلة ا مدين ، م ظروف ا ظر  معتمد شخصي با معيار ا أي ا

خاصة  شخصية ، ا ظروف ا طارئة با لظروف ا تزام  و يخضع ، في حين لا يتأثر وقف الإ
ميسرة  ظرة ا قاضي في  ما أن ا ة يقسط معيار موضوعي ،  لمدين آجالا معي ح  ه أن يم ا بإم

ة  س تزامه دون أن تتجاوز ا قاضي يؤجل ، فيها إ طارئة فإن ا ظروف ا تزام بسبب ا أما وقف الإ
ى أجل واحد ) تزام برمته إ فيذ الإ  (.1ت

تزام      رد الإ سبيل  تزام  فيذ الإ جزائر بوقف ت فقه في ا رغم من عدم إقرار بعض ا  و على ا
مرهق )  طارئ  2لحد ا لظرف ا فيذ  ت بعض الآخر أدمج بين وقف ا حل مستقل بذاته  ،فإن ا  )
ميسرة  ميسرة   ،و أجل ا ظرة ا وعا من  طارئة  لظروف ا فيذ  ت ص عليها ، و اعتبر وقف ا تي  ا

مادة  ي في ا مد ون في ا قا مدي، ( 3)  ا ح ا ان م فقهي حول ما إن  جدل ا ن أجلا ورغم ا
مادة  صوص عليها في ا م ميسرة ا جل ا ة تطبيقية  ي حا مد ون ا قا ه  ، من ا أو لا علاقة 

ن 4بها ) طارئة لا يم ظروف ا عقد بسبب ا فيذ ا ى أن وقف ت ا إ ا هذا خلص ا في بحث (إلا أ
ميسرة  ظرة ا وعا من  قاضي ، اعتبار  ها من حيث تدخل ا ان يقترب م مهلة وم، و إن  ح ا

تزام  مادة ، لوفاء بالإ ام ا ح ة طبقا  مدة لا تتجاوز س طارئ  لظرف ا تزام  فيذ الإ ن وقف ت
ى معيار شخصي  فقرة  د إ طارئة ، يست ظروف ا لمدين  بخلاف ا مادية  ة ا حا             و هو ا

اجعا في الإ ون حلا  ة قد لا ي مدة س عقد  فيذ ا ة ما أن وقف ت س تي يتعدى أجلها ا تزامات  ا
ون محدد بأجل معين ، (5) فيذ ي ت طارئة فإن وقف ا ظروف ا عقد بسبب ا فيذ ا ه في وقف ت ما أ

                                                           
ل   1 بق ،  ل جع  ل يم،  هيم س ب ين  ل ي   . 448ـ م م
ع  2 م ل لع ي  ل ه  ل ي فيلالي في م س ع ي ـ لم ي  س ع جع  ين  ل ل  ن  ن  خل ض لك ي ع  ته   ئم ب ل ق ي ك ل قف 

ل  بق ،  ل جع  ل  . 379فيلالي ، 

 
ل  3 يل  لك ع س ل ـ  ت  بق ،  ل جع  ل ي ،  ي س ي ع يس. 101ع ي  ض م ف لع ي  ل جي في  ل  ،

ي  ل  للإل ،   ، ئ ل معي ، بن ع ، ل ع  ي ،134ل ي. ن ل ني ن  ل ن  ل  في 
ئ ، لي ل ل لع  ل ف  ي في  ج ل يل ش  ك ل ل ، م ي  ئ  ك .  36ل  2014/2015ل

ل  بق ،  ل جع  ل بي ،  لع  . 437ب 
ل  4 بق ،  ل جع  ل ي فيلالي ،   . 434ـ ع
قت أ 5 ل م ل  ين أ  ئ  ت ل ف  ل ي  ق ح ت لع م ي  ضي ت ل قف  بي ب أ ي لع س  في ه ي  ق  ـ  أ آث م

ل  ي ) قت ق بي ،  2/ 281س في  لع ني ( ب  ل ن  ل ل من  بق ،  ل جع   .  437ل
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ه  ن تحديد زمن زوا ه قد لا يم طارئ معلوما ، إلا أ ظرف ا ان زمن زوال ا عقد ، متى  و يمدد ا
ام  ح فة  اك مخا ون ه ة فت س مادة جل قد يتجاوز ا ي في هذ  ا مد ون ا قا فقرة من ا

ة . حا  ا
طارئة        ظروف ا ل من ا ج  فقه الإسلامي عا ظرا أن ا ميسرة  ،  وما يدعم وجهة  ظرة ا و 

عذر مر با طارئة سواء تعلق ا لظروف ا عملية  حلول ا فسخ عقد  ،و أعطى ا جوائح في أو ا
فية )  ح عذر في مذهب ا جائحة في ، ( 1الإيجار با قيام ا لازم  قدر ا ية ا ما و حدد فقهاء ا

ثمار شريعة الإسلامية   ا ميسرة فإن فقهاء ا ظرة ا زروع ، أما  يين أعطوها ، و ا ما خص ا وبا
عذر  جوائح )، تأصيلا مختلفا عن ا معسر ، (2و ا لمدين ا ون  ها ت مرهق  ما ، و مدين ا يس ا و

ظر  ل من ا ه .يرجح أن   يتين مجا
ميسرة من اختصاص        ظرة ا ح  قضائي استقر على أن م عمل ا يه أن ا وما تجدر الإشارة إ

فيذ ، قاضي الإستعجال  ت دائن إجراءات ا ون إلا  بعد مباشرة ا دين لا ي ظرة من ا ن طلب ا
مدين  موضوع، في مواجهة ا تزام من إختصاص قاضي ا فيذ الإ ل  في حين أن وقف ت في 

طارئ  ظرف ا بحث في شروط ا ن ا حالات  زاع ويخرج ، ا غوص في موضوع ا و أثر يقتضي ا
ي  .                   قاضي الإستعجا  عن اختصاص ا

 
م عقد استثناءا رابع : فسخ ا  طلب ا

    
اشئ          تزام  بين با جا ملزم  عقد ا عقدية بسبب إخلال أحد طرفي ا رابطة ا فسخ هو حل ا ا

ه  اء على ، ع عقدية ب رابطة ا عقد هو حل ا قاضي ، ففسخ ا م ا صل فيه ألا يقع إلا بح و ا

                                                                                                                                                                                                 

م         ل ئ ع ي في  ل ف  ل ي  ل ق  تع فيه ن ي  لع قع  ل ي  ل ي  ع ل لاف بين  خ قع ه  ل ل لا أنه في  ن م
ج خي أ ت ل ئن  ل ي  ليس من م  ل ع في  ل ب  ي  ت لع ي  لع نب ع في  ي خي غي م من ج ل قف  لع في  ي  يل ت

لإع خ بعين  ب  ي  ي ل قف  ص   ع  خ ل هق ل  ل لإل  ضي ل  ح ل ل ي  ل ع ن أ  ئن م ي ئن ل ل قف   م
خ ق ي في ل أي ب  عم  لا م  ه م ي ل ئن .  في كل  ل ل به  ه م ق لإ فع  جع ل لا حلا ن ل  بعض 

لـ  1 بق،  ل جع  ل م للإل ،  لع ي  ل جي في  ل ل ،  ل أح  ك ع  بق . 247 ل ل جع  ل ني ـ  شي ق ك م  ل
 . 169 168ل 

ي 2 ل ل ه  ل ل ع  يل  ي  ـ  فع س ل ل مي " ع أ ت  من ك  ع ف  ي "  ل ي  س ل ي  ل ح ن  لا خلاف في م
ل لك بل ي  ه بع  ه  لا ي ح ي ين في س ل حب  لك ص لك أ ي له ب ين  س ح ي قه ي م ص ين ف لم يع ل ع  جع ع   مي ـ 

لإسف م  ي ل ،  ل مع  ل ضعي ،   ل ن  ل لإسلامي  ه  ل ي في  صي ي  ت ي س ت لع  يل  ضي في تع ل ي ع ،  
 . 469  468ل  2004

ي      لا ن س ي  ل ب ي  ل ل ه  ل ئح في  ل ي عن  ل لا ن  س أي ع  عم  ن  ه م ي ل ي  في  ل ئ عن أجل  ل ف  ل
ني        ل
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تزامه  متعاقد بإ فسخ هو جزاء إخلال ا تزامه ، فا طرف الآخر بإ عقد إذ أخل ا طلب أحد طرفي ا
عقد ) تي يفرضها عليه ا  ( .1ا

بي        ته بسبب أج ى استحا فيذ يرجع إ ت ان عدم ا قضي ، أما إذ  قضي في مدين ي تزام ا فإن ا
ه  مقابل  تزام ا ه لا ، الإ طارئة فإ ظروف ا ظرية ا م  فسخ بح ون ، أما ا قا م ا عقد بح فسخ ا و ي

دائن برفع دعوى ن افتراضه إلا بمبادرة ا تزامه  يم مدين ا فيذ ا عدم ت فسخ  ا لا ، ا فسخ ه و ا
ون حتميا  زيادة ، ي ه سلطة ا قاضي  لحد ، فا مرهق  تزام ا رد الإ تزامات  قاص في الإ أو الإ

معقول  طارئ ، ا ظرف ا حين زوال ا عقد  فيذ ا حلول ، أو وقف ت ن ا م ت عقد إذ  أو فسخ ا
مرهق تزام ا رد الإ اجعة  سابقة   . ا

لمادة        طارئة طبقا  ظروف ا عقد بسبب ا قول بفسخ ا اقض  إن ا ي يت مد ون ا قا من ا
طارئة  ظروف ا ظرية ا ذي وجدت من أجله  غرض ا عقد ، مع ا فيذ ، وهو استمرارية ا و تيسير ت

عربية 2) ين ا قوا بية ا ك ذهبت غا ذ جزائري ، (  ون ا قا ها ا ون ا، ومن بي قا مصري وا ي ا مد
فسخ .  خذ بجزاء ا  عدم ا

ون أمرا مفروضا        عقد قد ي سعار ارتفاعا ، إلا أن فسخ ا ة ارتفاع ا و حتميا خاصة في حا
رفع الإرهاق ) اف  ون غير  تزام ي قاضي بتعديل الإ درجة أن تدخل ا و عليه فإن ،  (3فاحشا 

لما وجدت  قاضي  عقد من طرف ا فسخ ا لجوء  اف بعد ا قاضي غير  صعوبة تجعل من تدخل ا
معقول  لحد ا تزامات برد الإرهاق  قاهرة و ، تعديل الإ قوة ا درجة ا صعوبة  على أن لا تصل ا

لعقد  ملزمة  قوة ا مه ضرورة احترام مبدأ ا طارئة يح لظروف ا تيجة  فسخ  ك أن وضع ا و ، ذ
تي تؤدي طارئة ا لظروف ا مشرع بتخصيصه  عقدي .  تدخل ا توازن ا  لإعادة ا

مادة       ص ا ظروف  و إعمالا  م تؤدي ا ما  فرسي فطا ي ا مد ون ا قا من ا
فيذ ما يقع على عاتقه  متعاقد بت تزامات يلزم ا فيذ الإ ة ت و ترتب على ، الإقتصادية لإستحا و 

ي في مادته  ي الإيطا مد ون ا قا فيذ خسارة  بخلاف ا ت ي في ،  ا و بو ي ا مد ون ا قا و ا
ظرية )  مادته  د توفر شروط تطبيق هذ ا فسخ ع م با ح لقاضي سلطة ا و ،  ( 4يجيزان 

طارئة  ظروف ا ظرية ا عقد تبعا  جواز فسخ ا بعض ذهب  ان ا جزائري فإن  ون ا قا أما في ا

                                                           
ل  1 بق ،  ل جع  ل ع ،  ل  . 384ـ م ص 
ل  2 ك ع  ل ل كـ ي  ل  ي ب لا ي هق ي  ل لإل  لع   خ  ل ل  لا ي ف  في 

ه  ل أحل ك ع  ل ل بق،  ل جع  ل م للإل ،  لع ي  ل جي في  ل  . 256 ل ، 
ل  3 بق ،  ل جع  ل ي فيلالي ،   . 381ـ ع
ل 4 لآخ  ق  ع ل أ  ين م لم ي ق ع ل ب أح  ء ع  خ ب ل ئ ه  ل ف  ل تب ع  ل ء  ل لي  لإي ن  ل ش خ بع ـ  جعل 

ل  بق،  ل جع  ل ني ، شي ق جع   م  ل  لع ق مع  لع ت يل  ع بق  147ل ل جع  ل بي ، لع  . 438، ب 
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بية )  غا فسخ ، ( 1غير أن ا لجوء  ه ا قاضي لا يم ة ترى أن ا جة الإرهاق إلا في حا معا عقد  ا
مادة  صت عليها ا هار  فقرة  واحدة  ه إذ ا تي جاء فيها " على أ ي ا مد ون ا قا من ا

ن  م ت ائية عامة  مقاول بسبب حوادث استث عمل وا ل من رب ا تزامات  توازن الإقتصادي بين ا ا
تعاقد حسبان وقت ا ذ ، في ا ساس ا ك ا ة جاز و تداعى بذ مقاو عقد ا ي  ما تقدير ا ي قام عليه ا

جرة  م بزيادة ا ح ذي ، لقاضي ا دائن ا عقد مقصور على ا ك أن حق فسخ ا عقد ذ أو فسخ ا
تعديل  عقد ، يأبى قبول ا قاضي فلا يملك سلطة فسخ ا حق في طلب ، أما ا مدين ا ما لا يملك ا

رد الإ قاضي  ون قصر عمل ا قا ن ا فسخ  معقول ا لحد ا مرهق  مدين ، تزام ا ما قصر حق ا
تزام )  (. 2على طلب تعديل الإ

معقول لا يترتب        حد ا ى ا مرهق إ تزام ا رد الإ وسيلة  فسخ  يه أن إقرار ا وما تجدر الإشارة إ
ة  حا تعويض في هذ ا مدين من ا صوص عليه في ، عليه تعويض بل يعفى ا م فسخ ا بخلاف ا

لمادة  عامة طبقا  قواعد ا ي ) ا مد ون ا قا  (.3من ا

مادة       ص ا رغم من وضوح  حقيقة على ا جزائري و ، و في ا ي ا مد ون ا قا وموقعها في ا
عقد  ظروف هو استمراية ا ظرية ا خذ ب مشرع من وراء ا ذي يوحي أن غرض ا فيذ ، ا وتيسير ت

ملزمة قوة ا اء على مبدأ ا ظرية ، لعقد  إستث ام  عقد في إطار تطبيق أح فسخ ا ان  ومن ثم لا م
فسخ مع ضمان استمرارية  تعارض ا جزائري  ون ا قا طارئة في ا ظروف ا ه ، ا عقد ، إلا أ فيذ ا وت

مقابل  تزام ا لقاضي سواء ما تعلق بزيادة الإ وحة  مم بدائل ا ون ا حالات قد لا ت أو ، في بعض ا
تز  قاص الإ مرهق إ تعريض أحد ، ام ا معقول  لحد ا مرهق  تزام ا رد الإ افية  عقد  فيذ ا أو وقف ت

ة . حا ملائم في هذ ا حال ا تساؤل عن ا ة ما يثير ا حا ضرر جسيم حسب ا طرفين   ا
معقول و       لحد ا مرهق  تزام ا رد الإ قاضي  ا هذا هو تدخل ا ا في موضوع على أن ما يهم

ما أن تد عام طا ظام ا متاحة ، خله من ا خيارات ا ون أمامه ا عملية ي احية ا و هي ، فمن ا
دائن  تزام ا مدين ، زيادة إ تزام ا قاص ا فيذ ، أو ا ت فسخ على  ، أو وقف ا دائن ا فقد يفضل ا

حلول  لمدين إذ ، باقي ا فسخ أصلح  ة يعد ا حا ه في هذ ا قضاء به خصوصا أ ع من ا ما فما ا
طارئ ) ي لحادث ا ل أثر  ك  لمدين أجلا ، ( 4رتفع عن عاتقه بذ ح  قاضي م و على فرض أن ا

                                                           
ل   1 بق ،  ل جع  ل ي،  ي ي بن ش ل  . 67ـ ع 
ف الطارئة في الم ـ تت المادة  2 ن المدني مع المبدأ العا لنظرية الظر ف  فقرة  ادة من القان ا تخت ن المدني لكن من القان

ا تجيز فسخ العقد .  ن ا لك  عن

لا ـ  3 يك  ضي   ح ،ب ل ل ـ س  ي لعين في لع س  ل ج  يل  ل ل ي  ك ن لع م يل  ف في تع
فع  ل ء   . 2008/ 2005ـ  16ل

ل 4 ني ـ  شي ق ك م  ل ل ـ  بق  ل  .146جع 
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تزامه  فيذ ا ها ، من أجل ت وضاع على حا محدد بقت ا جل ا ظرف ، و بحلول ا و استمر ا
مرهق  تزامه ا فيذ ا مدين بت زام ا ه إ قاضي لا يم ان ا طارئ ، إذ  مادة ، ا ام ا فة أح و مخا

ي  03فقرة  107 مد ون ا قا ة .، من ا حا فسخ في هذ ا ع من ا ما  فما ا
لمدين            ل خسارة فادحة  قضايا قد يش عقد بشأن بعض ا قول ببقاء ا و هو ما ، إن ا
طارئة ، يتعارض  ظروف ا ظرية ا رأي  ،وغرض  ؤيد ا متواضع هذا أن  ا ا ا في بحث ما جعل

فسخ اس قائل بجواز ا طارئة ا ظروف ا ظرية ا ام  ادا على أح عه صراحة ، ت عدم م اء  إستث
مادة  ص ا ي  من جهة  107ب مد ون ا قا جزائري أخذ ، من ا مشرع ا ون ا و من جهة أخرى 
مادة  مصري   107/03ص ا ي  ا مد ون ا قا ي ) ، من ا و بو ي ا مد ذي أخذها بدور من ا و ا

ذي أجاز ف1 خير ا طارئة .(هذا ا ظروف ا ظرية ا ادا على  عقد إست  سخ ا
 

ثاني مبحث ا طارئة:  ا ظرف ا ام ا  أح
 

طارئ من        ظرف ا تي تشمل ما يتعلق با طارئ و ا ظرف ا ام ا مبحث أح اول في هذا ا ت و 
ك ، و إثباته ، تمسك به  حق في ذ ول ، أو سقوط ا مطلب ا ه في ا ا  ما أن ، و هو ما تعرض

يست على إطلاقها  معقول  لحد ا مرهق  تزام ا قاضي في رد الإ مشرع ، سلطة ا بل قيدها ا
ه في مطلب ثان ، بضوابط  او ت قاضي ، و هو ما  ا فيه حدود سلطة ا او ث فت ثا مطلب ا أما ا

واقع  ون ومسائل ا قا ظ، مميزين بين مسائل ا ى تعلق ا رابع إ مطلب ا ا في ا تهي روف و ا
عام . ظام ا ائية با   الإستث

 
طارئ و إثباته ظرف ا تمسك با مطلب الأول : ا  ا

   
طارئ        ظرف ا تمسك با اول ا ظرف ، وت لتمسك با ا  ول خصص و إثباته في فرعين ا

طارئ  طارئ ، ا ظرف ا تمسك با يفية ا ا فيه  او دعوى أو عن ، و ت ون بواسطة ا ذي قد ي وا
طارئ لا يؤخذ على إطلاقه ، طريق دفع  ظرف ا تمسك با تمسك ، إلا أن ا حق في ا فقد يسقط ا

طارئ .، به  ظرف ا ا في فرع ثان إثبات ا او  فيما ت
فرع  طارئ  /ا ظرف ا تمسك با  ا

                                                           
ي  1 ي س ي ع ل ـ ع بق ،  ل جع  ل ،98 . 
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طارئ      ظرف ا تمسك با يفية ا وان  ع اول في هذا ا ت تمسك به أو  حق في ا  ولا ، ثم سقوط ا
طارئ       ظرف ا تمسك با يفية ا  أولا / 
مدين      تزام مرهقا في ذمة ا جعل الإ تزام تعاقدي و طرأت ظروف طارئة أدت  ا أمام ا إذا 
ا  هما ، فه طرفين على حل ودي بي ه في حالات أخرى ، إما قد يتفق ا وضع إلا أ و يتم تسوية ا

طرف ك فلتمسك فإن ا ذ دائن ،  مدين أو ا مر با لقضاء سواء تعلق ا لجوء  هما عن ا ى  ين لا غ
معقول  لحد ا مرهق  تزام ا لقضاء من أجل طلب رد الإ مدين  ون بأن يلجأ ا طارئ ي ظرف ا ، با

تزام . فيذ الإ مدين على ت دائن دعوى لإرغام ا  أو يرفع ا
رد الإ       لقضاء  مدين  جوء ا دعوى و  ا عن طريق ا ون ه معقول ي لحد ا مرهق  تزام ا

فيذ  ت د حلول أجل ا مدين برفع دعوى قضائية ع عقد ، بمبادرة ا فيذ ا ان ت فيذ إذ  ت اء ا أو أث
مستجدة  لظروف ا ظر  طارئ قائما إلا ، مستمرا با ظرف ا ان ا ه ، أما إذا  ل إرهاقا  تي تش و ا

م يح عقد  فيذ ا مادة أن وقت ت ص ا ى  ادا إ ا است ية  02فقرة  13ل فه مد ون الإجراءات ا من قا
ه مصلحة قائمة   ه صفة ، و ن  م ت تقاضي ما  ي شخص ، ا ص  " لا يجوز  تي ت و الإدارية ا
ه  مدعى عليه  "  مدعي أو ا صفة في ا عدام ا قاضي تلقائيا ا ون . يثير ا قا أو محتملة يقرها ا

مصلحة موجودة  من شروط قبول ون ا دعوى أن ت قائمة هي ، ا مصلحة غير ا ة فا أي قائمة وحا
مستقبل وقد لا توجد   طارئ قد يزول ، محتملة ومستقبلية ، قد توجد في ا لظرف ا ك  ذ حال  و ا

مستقبل  مصلحة ، ما قد يستمر في ا دعاوى  اء قبول بعض ا مشرع أجاز استث ان ا و إن 
ه ية إلا أ حصر  إحتما صت عليها في حالات محددة على سبيل ا صوص  ك ب دعوى ، قيد ذ فا

مصلحة  عدم توفر ا ة  ة غير مقبو حا ائي ومن ثم قد ، في هذ ا طارئ حادث إستث ظرف ا ن ا
فيذ) ت د ا  (. 1يزول ع

طارئ عن طريق دفع         ظرف ا مدين با ى قد يتمسك ا و ة ا حا س ا ون ، و على ع و ي
فيذ  ت عدم ا عقد  بة بفسخ ا لمطا دائن دعوى قضائية  ة رفع ا فيذ ، في حا ت مدين  زام ا أو لإ

عقد  متفق عليه في ا وجه ا فس ا فيذ على  ت عدم ا ديه مبرر  مدين بأن  تزامه فيدفع ا تيجة ، إ
ت، ظهور ظروف طارئة  خسارة فادحة إن هو أقدم على ا ها أن تعرضه  و هو دفع ، فيذ من شأ

                                                           
ل 1 ق  ل ء ع  لإع ع  ل ب أ ي ل   ح ئ  ل ق ب أ ت  ء ي ل ع أم  ل س ع  " ل  عل ـ ي  ل عي ب ض

ل شيك  ء  لإع ل ك  ع ح  ل ل  ء  لا ت ل فق  ل م ص  نه  ل ش ئي  ل ي  ل يق  ف ل ء ي ل فق  صل ع ،  م ق ك
ي لا تع ع ه ب ه  شغ ج من أج ل  لغ  ء في غي  ل فق  ل م ع س ني في  ن ل ك  ه أ م ء ع ح ع ع   ي  أ ي ه ب ح  ص

س  ع ع م ي ئ أ م ي في ف لإ ني  ل ء  لإج لع " أن ع  ،  ل  ق ب ع ق به ي ع ء  كل م ي ل فق  ن ل ل ي  ل س ع 
ء ،  ل ء  أح  ل ء  ء آ ل  encyclopediaض ئ ،  ل  . 119، بن ع ، 
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موضوع  مة ا ك أمام مح م يطلب ذ ه إن  ول مرة ، موضوعي  طلب  ه إبداء هذا ا فلا يجوز 
قض ) مة ا  (.1أمام مح

موضوع        مختصة فهي قضاء ا قضائية ا جهة ا ظر ، أما ا ن ا يس قضاء الإستعجال  و
قاضي الإستعجا دفع يخرجان عن اختصاص ا دعوى أو  ا بحث ، ي في ا مر يقتضي ا ن ا

طارئة  ظروف ا ظرية ا حق و ، في شروط تطبيق  ة تمس بأصل ا قول بتوفرها من عدمه مسأ و ا
زاع  قضايا ، موضوع ا ص يفترض الإستعجال في مثل هذ ا ة ، و لا يوجد  ه توجد حا إلا أ

ة  إذ م ي و هي حا قضاء الإستعجا ن فيها افتراض اختصاص ا ظرية وحيدة يم ا تم اعتبار 
ميسرة ) ظرة ا طارئة تطبيقا من تطبيقات  ظروف ا  (.2ا

فقه          ما يعتبرها بعض ا ميسرة  ظرة ا وعا من  طارئة  ظروف ا ظرية ا فإذا اعتبرا 
مادة  ام ا ح دعوى طبقا  ظر ا ون مختصا ب ي ي قضاء الإستعجا جزائري فإن ا من  281ا

ي فقرة  مد ون ا قا قاضي  02ا دفع أمام ا طارئة  ظروف ا تمسك با ن تصور إثارة ا ومن ثم لا يم
دعوى  دائن برفع ا حيان يبادر ا ب ا دعوى،و في غا مبادر برفع ا مدين هو ا ن ا ي  الإستعجا
ظر دعوى  اء  موضوع أث دفع لا يثار إلا أمام قاضي ا ن ا مختص   موضوع هو ا ون قضاء ا ي

متعلقة  دائن ا فيذ .ا ت فسخ أو ا  با
يا / سقوط ا   طارئة  ثا ظروف ا تمسك با   حق في ا

ية     تا حالات ا طارئة في ا ظروف ا تمسك با حق في ا  يسقط ا
ازل   ت  ـ ا

م الإجازة        طارئة يأخذ ح ظروف ا ظرية ا ام  تمسك بأح مدين عن ا ازل ا ه عمل ، و ت و
مصلحته  ب من تقرر  ي يصدر من جا و ازل لا يحتاج أن يقترن به قبول و ، قا ت ومن ثم فإن ا

رجوع فيه )  ن ا شروط ويقع عبء  ،( 3لا يم عامة من ا لقواعد ا ما توفر فيه ما يشترط وفقا  طا
دائن .  ازل على ا ت  إثبات ا

مادة       ص ا ام  ازل عن حقه في الإحت مدين قد ت ون  و عليه يفترض أن ا قا من ا
ي  مد زل به من ، ا عقد برغم ما سي فيذ ا ت ه  ي قبو طارئ مما يع ظرف ا ك بعد حدوث ا و ذ

                                                           
جي في ـ  1 ل ل ،  ل أح  ك ع  لل بق،  ل جع  ل م للإل ،  لع ي   . 255 ل
ل ـ  2 بق ،  ل جع  ل ي ،  ي س ي ع يس . 101ع ي  ض ع ف ل ي  م للإل ،  لع ي  ل جي في  ل  ،

ل    ، ئ ل معي ، بن ع ، ي ،134ل ي. ن ل ني ن  ل ن  ل ئ ، في  يل ش  ل ك ل م
لي ل لع  ل ف  ي في  ج ل ، ل ي  ئ  ك بق،   36ل  2014/2015ل ل جع  ل بي ،  لع . ب 

 . 437ل 
ل  3 بق ، ل جع  ل  ، ع ل  . 250ـ م  ص 
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مادة  ام ا ا بأح ة قيامه برفع دعوى قضائية متمس من  إرهاق يهدد بخسارة فادحة ، ففي حا
ذي سيصيبه ا تفادي الإرهاق ا ي  مد ون ا تمسك ، قا مدين عن ا ازل ا دائن بت ة تمسك ا ففي حا

طارئة  ظروف ا ام ا الا ، بأح مر لا يثير إش سبق ، فإن ا مدين  طلب ا مة  مح و لا تستجيب ا
ازه عن حقه .  ت

تزامه 02 فيذ ا مدين في ت  ـ عدم استمرار ا
مت       طارئة بتطبيق مسكعلى ا ظروف ا تزامه الإستمرار ظرية ا فيذ ا رغم من ،  (1 )في ت با

طارئ  ظرف ا تزامه ، ا عقدية ف ،و تأثير على ا تزاماته ا فيذ ا ما هي واردة في ، إذا توقف عن ت
عقد طارئة، ا ظروف ا ظرية ا رة  تي تقررها ف حماية ا دئذ غير جدير با ون ع في مساعدة  في

مدين  تزم به، ا ان قد ا فيذ ما  ه من ت ي غرض تم خذ بيد  مادة ،  وا صت على   ن ا
تزام  معقولرد الإ حد ا ى ا مرهق إ ك ،  ا و الإرهاق في  وعلى ذ ذي يش متعاقد ا أن يستمر ا
تزامه فيذ ا تخفيف حدة الإرهاق ،ت قضاء  به وتوقف ،  ي يستفيد من تدخل ا ع من جا فإذا امت

له عن  تزامه  فيذ ا طارئة ، ت ظروف ا ظرية ا بة ، أو بعضه فلا يستفيد من  مطا ه ا ولا يحق 
تعاقدي  تزامه ا فيذ ا متعاقد على ت ظرية هو مساعدة ا ل رئيسي  هدف ا ن ا تعويض  ، با

تعاقدي  تزامه ا فيذ ا طارئة بسبب ت ظروف ا زتها به ا تي أ ضرار ا ك بشرط ، وتخفيض ا وذ
تزاماس فيذ هذا الا و  تمرار على ت ما أشتمل عليه ،  عقد طبقاً  فيذ ا وبطريقة تتفق مع ، ه يجب ت

ية  فيذ مستحيلا .ما يوجبه حسن ا ت طارئة لا تجعل ا ظروف ا ن ا  ، 
طارئ  ظرف ا لاحق با تمسك ا  ـ ا

ظرف          تزامه  ثم تمسك با فيذ ا مدين بت ة ما إذا قام ا ك  غير  في حا ون ذ طارئ في ا
طارئ ، ( 2مقبول ) ظرف ا تمسك با اء قيام ، ن عدم ا قضائية في وقته أي أث حماية ا وطلب ا

صر الإرهاق  ة على تخلف ع ن ، الإرهاق  قري ك ،  عقد رغم ذ فيذ ا رضا بت تيجة ا و با
طارئ  ظرف ا لاحق با تمسك ا ظروف ا، ا ظرية ا تي تشترط أن لا تتوفر فيه شروط  طارئة ا

قاضي من تعديله  ن ا يتم فيذ  ت عقد قائما متراخي ا ون ا تزام ولا  ،ي قضي الإ عقد ي فيذ ا فإذا تم ت
معقول) لحد ا مرهق  تزام ا رد الإ قاضي  تدخل ا  (.3مبرر 

                                                           
ء  1 ل س  ئ أس ل ف  ل ي  نت ن قف ـ ل ك ل لع  ع  ي  ق ت ع ل مل  ع ل صل  لإ أ ي ء  ل يه في  ل ع لإ ف 

ل جع  ل ف  ضي ء ، ع ب لا ل ل لي   ل ضعه  لإع ل ع  ي ب ل  ل ق   ل ي ي  ب لإس أ  ي ل ل ت  . 242بق ، 
فع  2 ل يع  لـ  فع  ء  ئ أث ين غي ق ل ل  م  ء ن لانع  ل  من ت ي  لع ت ل  من  ل  فع بع  ع في ه ه 

ل ف  في ح ل ل ب غي م هق   ل ين  ل ئ ل  ل ف  ل ي  ل ق ن مه   ل ين  ل ل  م ن  مه  ح ل ين  ل ي  ت
ل . ف  ل ك ب ل ين ت ض عن  ل لع ي أ  ي   ه   ت لإ ن ب لع  م ي  ت ب ه م  ف

ل  3 بق ،  ل جع  ل في ، ل ن ك   .10ـ ع م
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فرع  طارئ  /ا ظرف ا  إثبات ا
ية        و ون على وجود واقعة قا قا تي حددها ا طرق ا قضاء با يل أمام ا د الإثبات هو إقامة ا

مدعى به  حق ا يس هو ا حق ، ترتب آثارها فمحل الإثبات  شئ هذا ا ذي ي ي ا و قا مصدر ا بل ا
ساس  ،(1) ما، و على هذا ا ي في ا مد ون ا قا عامة في ا قاعدة ا ادا على ا على  دة و است

تزام  دائن إثبات الإ ه ، ا ه وم تخلص م مدين إثبات ا ب قضاء بإثبات ، وعلى ا مطا مدين هو ا فا
ها ما يتعلق  طارئة بشروط م ظروف ا ظرية ا خذ ب مشرع قيد ا ان ا ما  طارئ ، و ظرف ا ا

مدين  تزام مرهقا ، با فيذ الإ ط، و هو أن يجعل ت ظرف ا ها ما يتعلق با ، ارئ في حد ذاته وم
مدين إثباته  تساؤل بخصوص ما يجب على ا ا يثار ا هل يثبت ما يتعلق به و هو ، ومن ه

طارئ بجميع أوصافه أم يثبتهما معا .، الإرهاق  ظرف ا  أو ما يتعلق با
طارئ بجميع أوصافه          ظرف ا مدين ملزم بإثبات ا صل أن ا ائية ، في ا من إستث

طارئ مرهق ، توقع وعمومية وعدم ا ظرف ا ما يثبت أن ا ه  ويهدد بخسارة فادحة ، ما سبق بيا
توقع  تقدير مدى ا لقاضي سلطة تقديرية واسعة  خبرة ، و  ك بأهل ا ه أن يستعين في ذ و 

سعار  ات الإحصائية ، ومراجعة جداول ا بيا وقوف على ا تجارية و ، و ا غرف ا ة با والإستعا
رسم سجلات ا لمدين جد شاق ، ية ا سبة  مر با رغم من ا تجار  على ا ن ، ودفاتر ا و صعب 

ي  ف طبع ا حيان يغلب عليها ا ب ا مور في غا عوام بها و هو ما ، ا عدم إحاطة ا و معقدة 
شروط  ) طارئة بهذ ا ظروف ا ظرية ا ة تطبيقه  فرسي يرى باستحا فقه ا  (. 2جعل بعض ا

ل طرق الإثبات إلا أن ا       طارئ ما هو إلا واقعة مادية يجوز إثباتها ب و حرية ، ظرف ا
ة  سهو وعا من ا مدعى بها ، الإثبات تضفي  واقعة ا يسر في إثبات ا مة أن  ،وا لمح ما أن 

فرد برأيها في تقرير عدم  مة أن ت لمح يس  عراق "  ذا قضي في ا ك   خبرة في ذ تستعين بأهل ا
طرفين  توازن الإقتصادي بين ا ية على ا جمر رسوم ا بل عليها أن تستطلع رأي ، تأثير زيادة ا

ة  مقاو طبيعة ا ظر  ك با خبراء في ذ موا، ا ة و اشتراط استيراد ا لظروف ، د من جهات معي و 
ة " ) مقاو فيذ ا تي أحاطت بت  ( . 3ا

اء           طارئة بشروط صارمة باعتبارها استث ظروف ا ظرية ا خذ ب مشرع قيد ا ما أن ا وطا
لعقد  ملزمة  قوة ا طارئ بجميع أوصافه تشديد ، على قاعدة ا ظرف ا مدين بإثبات ا زام ا فإن إ

                                                           
نيـ   1 ل ن  ل سيط في ش  ل ل ،  ل  ك ع  ل  ل بق ،  ل جع  ل  ،591 . 
ل  2 بق ،  ل جع  ل يم،  هيم س ب ين  ل ي   . 413ـ م م
قم  3 ل  يخ  72/ 1/ 07ـ  ل  1972م 23ب ل  ل ل  لع   ئي  ل في ،  73ل  ل ن ك  س ع م ، م من 

ل بق ،  ل جع   .10 ل
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ظ ة واقع جلية ، رية آخر من تطبيق ا مر يتعلق بمسأ ن ا امها  ذرة تطبيق أح و يساهم في 
قاضي أعلم بها من غير ، لعامة  ون ا جدر أن ي فضل أن يثبت ، و ا ه من ا و عليه فإ

طارئ بإعتبار الإرهاق أمر شخصي  لظرف ا مدين الإرهاق على أن يرد  ظرف ، ا دون إثبات ا
خي ن تقدير ا طارئ  لقاضي ا تقديرية  لسلطة ا تطور ، ر من توفر شروطه يرجع  ن ا

وجي  و ت ائية ، ا حوادث الإستث واع جديدة من ا ى ظهور أ علمي أدى إ ن معروفة من ، و ا م ت
ووية  تشار الإشعاعات ا بيئي وا تلوث ا ا ل أو بآخر ، قبل  تي قد تؤثر بش سامة  ا غازات ا و ا

تزام فيذ الإ عقدية  )على ت ية .،  (1ات ا ة ف مر بمسأ تعلق ا مدين إثباتها   و يتعذر على ا
مرهق تزام ا قاضي في رد الإ ثاني : ضوابط سلطة ا مطلب ا  ا

      
تعديله         عقد  تدخل في ا مشرع سلطة ا قاضي ا ح ا طارئة بموجب ، م ظروف ا بسبب ا

مادة  ة  فقرة  ص ا لعدا ظروف تحقيقا  ذي اختل بسبب تغير ا توازن ا إلا أن ، لإعادة ا
ها واسعة  سلطة رغم ما يبدوا على أ مشرع في ، هذ ا تي يتطلبها ا شروط ا ها مقيدة با إلا أ

فسه  ي  و قا ص ا طارئ ، ا ظرف ا احية أخ، تحقيق ا ذي قصد من خلال ومن  هدف ا رى با
سلطة .  تقرير هذ ا

عقد دون قيد أو       شروط ا تصدي  قاضي في ا ى إطلاق يد ا ن يهدف إ م ي مشرع  ه فإن ا وم
معقول ، شرط  لحد ا مرهق  تزام ا رد الإ قاضي  ص على جواز تدخل ا دما  ه ع ة ، إذ أ في حا

تدخل بشروط طارئة قيد ا ظروف ا ما حرص على وضع  قيام ا جزاء ،  تطبيق وا ها ما يتعلق با م
ون مطلقة بلا قيود  سلطة حتى لا ت تحديد مدى هذ ا م ، ضابط آخر  تي تح ضوابط ا و هي ا

تعديل وهي : قاضي في سلطته في ا  ا
فرع  قضية  / مراعاةا محيطة با لظروف ا قاضي   ا
مادة      مد فقرة  صت ا ون ا قا مرهق من ا تزام ا لقاضي أن يرد الإ ه يجوز  ي على أ

م تجئ عبثا   فزاري "  ستاذ ا ما يقول ا لظروف  لظروف ، وعبارة تبعا  معقول تبعا  حد ا ى ا إ
تعاقد أو  ون عليه ظروف ا تدخل في حدود ما ت قاضي في ا مشرع تقييد سلطة ا بل قصد بها ا

حميد ستاذ عبد ا ما يرى ا فيذ "بي ت عبارة أراد أن يوسع من سلطة  ا مشرع بهذ ا يتي أن ا بن ش
تقديرية  قاضي ا مرهق ، ا تزام ا ه من أداء مهمته في رد الإ ة بما يم لحر حه سلطة واسعة  وم
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معقول  عقد، لحد ا قاضي في تعديل ا ل ضابطة من ضوابط سلطة ا ت تش ا ن  عبارة وا   ، فهذ ا
ضرورة قيدا  يست با ها   (.1على تدخله ) إلا أ

قاضي       معقول ، و مما لا شك فيه أن ا لحد ا مرهق  تزام ا ما يقوم ، و هو بصدد رد الإ إ
ه لا  تعاقدية ، أي أ تزامات ا فيذ الإ ذي يتم فيه ت عام ا جو ا محيطة با ظروف ا ك من خلال ا بذ

محيطة به  ظروف ا مرهق مجردا من ا تزام ا ى الإ ظر إ تي ساهمت  ن هذ، ي ظروف هي ا ا
تزام .  لإضفاء صفة الإرهاق على الإ

ظروف على      تي رتبتها هذ ا يستخلص الآثار ا ظروف  قاضي أن يقوم بتفحص هذ ا فعلي ا
تزام  ه تأثير مؤقت ، الإ طارئ  ظرف ا ان ا بحث ما إن  وحدود هذ ، أو مستمر ، و ا

اسب من بين ، الإستمرارية  اسب باستخدام طريق م حل م وصول  ك من أجل ا ل ذ تأقيت  أو ا
حلول  قاضي .، ا متاحة أمام ا بدائل ا  و ا

درجة أن لا أحد يستطيع      طول  مدة هي من ا طارئ سيستمر  ظرف ا لقاضي أن ا فقد يبدوا 
تهائها  ل يوم دون أن تلوح في ا، الإدعاء بوقت ا زمة ، حرب تزداد شدة  فراج ا فق بوادر إ

ظروف ذات طابع مؤقت  لقاضي أن هذ ا ك قد يتضح  س من ذ ع ما يجعله يختار ، وعلى ا
ما قد  ة بسبب غلق الإستيراد مؤقتا ،  ة مثل ارتفاع سعر سلعة معي ل حا اسب حسب  م حل ا ا

طول  طارئ وسطا بين ا ظرف ا ون زمن بقاء  ا قصر ، ي ك تتضح ، وا تي و بذ مة ا ح ا
فقه  اسب ، بمقتضاها اتجه ا م بديل ا ها ا لقاضي يختار م ى إفراد عدة بدائل  قضاء إ بعد ، وا

طارئ  ظرف ا ملائمة بين طبيعة ا ذي وقع عليه الإختيار ، ا بديل ا وع ا ك ، و بين  و هو بذ
مرو وع من ا ه إجرائها ب ذي يعمل بسلطة تقديرية تبلغ من الإتساع حدا يتيح  مقام ا اسب ا ة ت

 (.    2وضع فيه  )
فرع طرفين   ا موازنة بين مصلحة ا قاضي با  / قيام ا

عباء        ظام توزيع ا ل مباشر على  صب بش ما ي طرفين إ موازة بين مصلحة ا و ضابط ا
ة  عدا طارئة هو تحقيق ا ظروف ا ظرية ا ذي تقوم عليه  ساس ا طارئة فا تو ، ا ى بإعادة ا ازن  إ

شأته  عقد وقت  متقابلة فيه ، فا تزامات ا ى إختلال توازن الإ ظروف إ ذي أدى تطور ا عقد ا ا
ح متوازة بين طرفيه  عقد على مصا ة ، ا تحقيق مصلحة معي هما يهدف  ل م فارتبط بموجب ، ف

ح  مصا ى إختلال توازن تلك ا ظروف أدى إ تحقيقها غير أن تغير ا تعادل و ا، الإتفاق  عدام ا
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اسب وخاسر  عقدية ما بين  رابطة ا هما فأصبح طرفا ا ذي ستلحق أحدهما ، بي وقت ا ففي ا
موازة بين  تعديل با مشرع على أن يتم ا ك حرص ا ذ خسارة فادحة سيلحق أحدهما ثراء فاحش ، 

طرفين  طرفين " .، مصلحة ا ه " بعد مراعاة مصلحة ا ه بقو  و هو ما عبر ع
متعاقدين      مقارة بين مصلحة ا ضابط في إجراء ا ه ، و يتمثل هذا ا و على ضوء ما تسفر ع

تي وقع فيها  عثرة ا مدين مصلحته أن يؤخذ بيد من ا اسب ، فا م حال ا ون اختيار ا مقارة ي ا
اهله  تي أثقلت  طارئة ا ظروف ا مدين ا، بسبب ا فيذ ا دائن هي رغبته في ت تزامه و مصلحة ا

محدد  موعد ا متمثل ، في ا وفير ا ربح ا ه ملامح ا متفق عليها خاصة بعد أن بدت  يفية ا و با
سعار  قاضي ، في فارق ا ة أن ا مسأ لمدين ، وا وقت خسارة فادحة  فس ا ذي يمثل في  و ا

قيض  ة ، يوازن بين طرفي  هي مسائل ا يست من ا ه، و هي  ظر  سهلة بل لابد أن ي ا بمعيار وا
طرفين . لا ا شخصية  ة ا حا ل تأثر با قاضي من   موضوعي يتجرد فيه ا

خرى       ة  سبي يختلف من حا موازة أمر  قاضي ، ما أن إجراء ا ت سلطة ا ا ا  ومن ه
موازة  ة يبحثها لإجراء تلك ا ل حا توافق مع  ه ا موازة ، تقديرية حتى يم ومن بين مظاهر ا

فيذ  بين مصلحة ظر عما تم ت حاضر  دون ا تقديرية في ا قاضي يجري سلطته ا طرفين أن ا ا
ماضي  فه احتمالات عدة ، في ا ت ذي ت مستقبل ا طرف عن ا ها احتمال ، و غض ا ومن بي

طارئ )  ظرف ا  (. 1زوال ا
فرع معق ا حد ا قاضي / ا يه ا ذي يجب أن يصل إ  ول ا

ذي        حد ا م و هذا هو ا غ ون ا م ي غ طق فيقدر ا م عقد وا عدل ، ولا يتعارض مع ا يحقق ا
مادة  ور في ا مذ معقول ا حد ا خسارة ، وا ون ا سب ت ي  فقرة و بقدر ا مد ون ا قا من ا

لقاضي سلطة واسعة في تقدير من  ل قضية على حد ، و ظروف  ظر فيه  يعتبر معيارا مرا ي
قضية  عقد .خلال بحثه في ا  و موازة ظروفها و مصلحة طرفي ا

تي تقتضي      تشريعية ا صوص ا فظ  " يرد " في سياق ا مشرع  مر أن إيراد ا و في حقيقة ا
عقود  غاء ا ى حد إ قاضي في قضائه إ بيرة في عدم ذهاب ا ة  طارئة ، يعد ضما ظروف ا م ا بح

 ومصادرتها . 
عقد      لقاضي سلطة خاصة في ا شئ  طارئة ي ظروف ا رغم من حدوث ا و هي سلطة ، فعلى ا

قاضي  رد فضلا على أن تدخل ا وم بمفهوم ا تدخل مح تعديل ، إلا أن هذا ا تهي برد ، ا لا ي
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ية  معقو ة ، وضابط ا معقو حدود ا رد في ا ون ا ما لا بد فوق هذا أن ي مرهق ، و إ تزام ا الإ
طرفين )ت طارئ على ا عبء ا قاضي في توزيع ا فيذ سلطة ا  (.1ظهر أهميته في ت

             
قاضي ث : حدود سلطة ا ثا مطلب ا  ا

  
يست على إطلاقها        طارئة   ظروف ا ظرية ا قاضي في تطبيق  و يتعين ، إن سلطة ا

ظرية  ون في تطبيق ا قا تمييز فيها بين ما هو متعلق بمسائل ا رقابة ، ا تي يخضع فيها  ا
عليا  مة ا مح ية . ، ا و قا مسائل ا  بخلاف ا

فرع  قانونا طارئة  / مسائل ا ظروف ا   في تطبيق نظرية ا
ع      ظام ا طارئة من ا ظروف ا ظرية ا يه أن  ل ، ام وما يجب الإشارة إ ومن ثم يقع باطلا 

ك  مسبق على استبعاد سلطة ، اتفاق يقضي بخلاف ذ ع الإتفاق ا ون قد م ون ي قا ك فإن ا وبذ
طارئة . لظروف ا عقد  قاضي في تعديل ا  ا

متعاقدين      ك من أحد ا ه ذ ظرية إلا إذا طلب م قاضي بتطبيق ا فة لا يقوم ا مخا و بمفهوم ا
لقاضي سلطة تقديرية واسعة في إعمال إذ يفهم من عبارة  ص أن  واردة في ا لقاضي " ا " جاز 

ظرية  رغم من توفر شروطها ، ا ها با ظرية .، أو عدم إعما  بل يتعين عليه إعمال ا
فسه      طارئة من تلقاء  ظروف ا ظرية ا لقاضي أن يعمل  ن  ما يلزم أن يطلب ، و لا يم و إ

مدين ، فإعما ك ا ه ذ لمدين م ظرية رخصة  ها ، ل ا ه أن يستفيد م ك فإذا ، و  أو يحجم عن ذ
طلبه ، توفرت شروطها  قاضي الإستجابة  مدين تعين على ا ن ، وتمسك بها ا ظرية  وتطبيق ا

ه سلطة إختيار الإجراء  ب  جا قاضي في هذا ا حا رد الإرهاق لا غير .، أو ا اسب  م  ل ا
لقاضي سلطة تقديرية مطلقة في     ون  ظرية بحيث لا ي عليا مراقبة تطبيق ا مة ا لمح و 

ظرية  تي يجب أن تتوفر في ا شروط ا ه في تقرير ا وحة  مم رخصة ا ذي ، استعمال ا ثر ا و ا
مة ، ( 2يترتب على تطبيقه ) مح رقابة ا موضوع  تي يخضع فيها قاضي ا ون ا قا ومن مسائل ا

ة تدخله لإعمال ا لقاضي في حا مشرع  تي وضعها ا ية ا و قا ضوابط ا قيود وا ة مراعاة ا عليا مسأ
ظرية  قاضي ، ا متعاقدين إذ على ا خسارة على ا ية توزيع ا و قا مسائل ا ألا يرفع على ، ومن ا
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معقول  لحد ا خسارة بل يوصلها  ل ا مدين  تز  ،ا قاص الإ قاضي لإ ذا استعمال ا مرهق و ام ا
رخصة ) تي تبيح استعمال ا شروط ا عليا من حيث توفر ا مة ا مح رقابة ا  (.1خاضع 

فرع  واقعا طارئة  / مسائل ا ظروف ا  في تطبيق نظرية ا
لظروف أن يوازن بين       لقاضي تبعا  ه يجوز  طارئة فإ ظروف ا ظرية ا متى توفرت شروط 

طرفين  تزام، مصلحة ا معقول  و أن يرد الإ لحد ا مرهق  قاضي سلطة واسعة ، ا ك يملك ا و بذ
ن شرط الإرهاق  تزام ،  فيذ الإ د ت تي يزيل بها الإرهاق ع طريقة ا يستطيع بموجبها إختيار ا

اصر واقعية  طه ع ذي يهدد بخسارة فادحة أمر تخا و يقتضي تحقيق اعتبارات موضوعية ، ا
صفقة ذاتها)   (.2با

ي ف     تا عقد أن يأخذ بأحد و با موازة في ا تحقيق ا حرية في سعيه  ه مطلق ا قاضي  إن ا
ون  قا ه ا حها  تي م طرق ا مرهق ، ا تزام ا لإ مقابل  تزام ا تزام ، فإما أن يزيد الإ قص من ا أو ي

مدين  مقابل ، ا تزام ا قاص ، أو يجمع بين زيادة الإ ون إ مدين شرط أن ي تزام ا قاص إ و إ
لحاضر الإ سبة  معقول با حد ا ى ا مستقبل ، تزام إ يس ا غاية زوال ، و تزام  فيذ الإ أو توقيف ت

طارئ  ظرف ا دائن ، ا ك لا يضر با ان ذ تي لا يخضع فيها ، إذ  واقع ا ل هذ من مسائل ا
عليا  مة ا مح رقابة ا موضوع  قاضي مدى الإرهاق ، قاضي ا واقع تقدير ا و يعتبر من مسائل ا

طارئ  حادث ا مدين من جراء ا ذي يصيب ا مصرية ، ا قض ا مة ا و هذا ما أخذت به مح
حادث  ديسمبر  بتاريخ  مدين من جراء ا ذي أصاب ا ها " إن تقدير مدى الإرهاق ا بقو

مة مح تقديرية  سلطة ا طارئ هو مما يدخل في ا موضوع ) ا ان ،  (3ا ما أن تقدير ما إن 
طارئ متوقعا أم غير متوقع  ظرف ا موضوع دون ، ا قاضي ا ن تفاديه  تقدير  ان يم وما إن 

ز على أسباب سائغة )  ما أن تقدير ارت قض طا مة ا  ( .4معقب عليه من مح
     

رابع : تعلق ا مطلب ا عاما نظام ا  ظروف الإستثنائية با
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ض ج  2 ف 24ـ ن ني   21  1970ن ي م ل  1148مج ف بق ،  ل جع  ل ل ،   . 240، مع ع 
ل  3 بق ،  ل جع  ل  .  143ـ ح لال أح ،
ل  4 بق ،  ل جع  ل يب ،  ل  . 45  44ـ ه م م 
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عام        ظام ا ائية با ظروف الإستث ظرية ا مطلب تعلق  اول في هذا ا ت ومن ثم عدم ، و س
ول  فرع ا امها في ا مدين ، جواز الإتفاق على استبعاد أح ازل ا ي ت ثا فرع ا اول في ا ت ما  بي

ظرية  ام ا تمسك بأح الات .، عن ا ها من إش  وما يترتب ع
فرع          طارئة : عدم /ا ظروف ا ام ا  جواز الإتفاق على استبعاد أح

قاضي إزاء                 طارئة و سلطة ا ظروف ا ظرية ا طاق تطبيق  مشرع  بعد أن بين ا
مادة  ص ا تطبيق اختتمه ب ل اتفاق على خلاف  فقرة  هذا ا ه "....يقع باطلا  على أ

لظ ون  قا ذي قرر ا جزاء ا ك " أي أن ا عام ذ ظام ا طارئ يعتبر من ا ومن ثم لا يجوز ، رف ا
فته  طارئ أن يتفق ، لمتعاقدين أن يتفقا مقدما على مخا حادث ا لمدين بعد وقوع ا ه يجوز  إلا أ

جزاء  فة هذا ا دائن على مخا طارئ ، مع ا حادث ا تمسك با ازل عن حقه في ا و أن ، بأن يت
املا ) تزامه  وفاء بإ طارئ ، ( 1يتعهد با ظرف ا ه إذا وقع ا قاضي ، إلا أ مدين فا و تمسك به ا

عقد  ظرية ، ملزم بمراجعة ا قاضي لا يستطيع تطبيق  ك مع أن ا ذ مقررة  شروط ا إذ توفرت ا
فسه )  طارئة من تلقاء  ظروف ا  (. 2ا

مادة           ام ا فة أح علة من عدم جواز مخا يقضي بخلافها و الإتفاق بما  فقرة  و ا
ص آمرا )  ان هذا ا ذا  طارئ وحد  حادث ا مدين تبعة ا ة تأبى أن يتحمل ا عدا ن ،  (3بأن ا

قوي  طرف ا م ا ضعيف من تح طرف ا ك أراد حماية ا مشرع من وراء ذ فأراد أن يضفي عليه ، ا
حا تيجة  تعاقدي حتى لا يتأثر  تزام ا شاء الإ مان في بداية إ عقد وع من ا ملحة لإبرام ا جته ا

قوي . طرف ا  بضغوط ا
ي في مادته         مد ون ا قا ان ا ذ  ص على جواز الإتفاق على تحمل  فقرة  وا 

مفاجئ  حادث ا مدين تبعة ا قاهرة أشد خطرا ، ا قوة ا رغم من أن ا قاهرة ، على ا قوة ا و ، أو ا
مدين  بأن يصبح  تزام مستحيلا أقوى جسامة في اثرها على ا يس مرهقا رغم ما واجه هذا ، الإ و

قد ) مسلك من  ون أن الإتفاق على تحمل ، ( 4ا ك  هوري برر ذ س رزاق ا تور عبد ا د إلا أن ا
تأمين  قاهرة ضرب من ا قوة ا مدين تبعة ا ه ، ا مدين عليه مضطرا بل يتقاضى ثم أما ، لا يقدم ا

تبعة ا مدين  طارئ الإتفاق على تحمل ا ة الإضطرار )، حادث ا يها حا  (.5فمغامرة تدفع إ

                                                           
ل  1 ل أح  ك ع  ل بق ـ  ل جع  ل م للإل ،  لع ي  ل جي في  ل  ،256 . 
، ـ  2  المرجع السابق .أ/ لحلو غنيم

يم  3 هيم س ب ين  ل ي   375ـ م م
ل  4 بق،  ل جع  ل  .483ـ  
بق، ـ  5 ل جع  ل م للإل ،  لع ي  ل جي في  ل ل ،  ل أح  ك ع   .256 لل
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عام     ظام ا طارئة من ا ظروف ا ظرية ا ام  ر أن الإتفاق إستبعاد أح ما سبق ذ و خلاصة 
مدين  حماية ا مشرع  عام ، ووضعها ا ظام ا يست من ا ظرية في حد ذاتها  بخلاف ، إلا أن ا

امها  طارئ و  ومن ثم، الإتفاق استبعاد أح ظرف ا لا يجوز الإتفاق على إستبعادها قبل وقوع ا
طارئ  ظرف ا مدين بعد وقوع ا تمسك بها من طرف ا ازل عن ا ت لقاضي أن ، يجوز ا ن  و لا يم

مصلحته  فسه بل يجب أن يتمسك بها من قررت  ن تصور ، يثيرها من تلقاء  مدين  و هو ا
ظرية غير وارد  ام ا دائن بأح امها تعين رفض ، إطلاقا تمسك ا و إن حدث  أن تمسك بأح

صر الإرهاق . تخلف ع صفة  عدام ا  دعوا لا
فرع  طارئة .ا ظروف ا ام ا تمسك بأح مدين عن ا ازل ا  / ت
ه عمل        و م الإجازة  طارئة يأخذ ح ظروف ا ظرية ا ام  تمسك بأح مدين عن ا ازل ا و ت

ب من تقرر  ي يصدر من جا و ازل لا يحتاج أن يقترن به قبول و ، مصلحته قا ت ومن ثم فإن ا
رجوع فيه )  ن ا شروط ويقع عبء  ،( 1لا يم عامة من ا لقواعد ا ما توفر فيه ما يشترط وفقا  طا

دائن .  ازل على ا ت  إثبات ا
مادة       ص ا ام  ازل عن حقه في الإحت مدين قد ت ون  و عليه يفترض أن ا قا من ا

ي  مد زل به من ، ا عقد برغم ما سي فيذ ا ت ه  ي قبو طارئ مما يع ظرف ا ك بعد حدوث ا و ذ
مادة  ام ا ا بأح ة قيامه برفع دعوى قضائية متمس من  إرهاق يهدد بخسارة فادحة ، ففي حا

تمسك ا مدين عن ا ازل ا دائن بت ة تمسك ا ذي سيصيبه ففي حا تفادي الإرهاق ا ي  مد ون ا قا
طارئة  ظروف ا ام ا الا ، بأح مر لا يثير إش سبق ، فإن ا مدين  طلب ا مة  مح و لا تستجيب ا

ازه عن حقه .  ت
دائن        ة صمت ا مدين عن حقه في ا، أما في حا ازل ا ه بت مادة وعدم تمس ص ا ام  لإحت
ي   مد ون ا قا دات ، من ا ك ثابتا من مست ان ذ ما  مة ستقضى به طا مح ه أن ا ا م ظ

دفع  بحث عن طبيعة هذا ا ا يقتضي ا مر ه دعوى ، فا ن ، ا ظر  مة في  مح ومدى سلطة ا
لي  واع ) دفع موضوعي ، و دفع ش مة هي ثلاثة أ مح تي تثار أمام ا دفوع ا ، ودفع بعدم ا

ه دفع موضوعي  و شأن لا يخرج عن  دفع في هذا ا قبول (و ا لحق موضوع ، ا ه موجه  و
دعوى  صل أن هذا ، ا موضوعي و ا حق ا مدين عن ا ازل ا سبق ت دعوى  و موضوعه رفض ا

ان هذا  خصم به إلا إذا  فسه بل يشترط تمسك ا لقاضي أن يقضي به من تلقاء  دفع لا يجوز  ا

                                                           
ل  1 بق ،  ل جع  ل ع ،  ل  . 250ـ م ص 
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عام) ظام ا دفع متعلق با فسه ،  (1ا قاضي إثارته من تلقاء  تمسك ، فيجب على ا ومن ثم وجب ا
موضوع  مة ا دائن أمام مح ازل من طرف ا ت اف ، با و أمام جهة الإستئ ن لا يجوز ، و و 

عليا  .  مة ا مح ول مرة أمام ا تمسك به   ا
         

 

 

                                                           
ل  1 بق ،  ل جع  ل  . 379ـ ع  ، 
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اجع : .......................................................................   قائ ال
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خاتمة :  ا
طارئة رغم ما واجهته من معارضة من بعض      ظروف ا ظرية ا ا يتبين أن  في خلاصة بحث

فقه  ريسا لآراء فقهاء عبر مراحل ، ا عدة دول ت حديثة  تشريعات ا ها ظهرت في عدد من ا إلا أ
تاريخ  موا و، ا قضائية ، ما جعل أهميتها تزداد با تطبيقات ا ها في ا صيبا  تطور وجدت  زاة مع ا

بشرية  مجتمعات ا حاصل في ا لعقد ، ا توازن الإقتصادي  ها أداة لإعادة ا اء حقيقي ، و استث
لعقد . ملزمة  قوة ا  على مبدأ ا

عام  ظام ا عربية اعتبر من ا تشريعات ا ب ا غا طارئة  ظروف ا ظرية ا جزائري أخذ ب ون ا قا ـ أن ا
طارئ .ومن ثم لا يجوز الإتفاق على  حادث ا امها قبل وقوع ا فة أح  مخا

ظرية و  طارئة هو شروط تطبيق ا ظروف ا ظرية ا ا بخصوص موضوع  تباه فت ا عل ما  ـ و
مرهق  تزام ا رد الإ متاحة  حلول ا ظرية ، ا مشرع و إن أخذ با شروط فإن ا فأما بخصوص ا
لعقد  ملزمة  قوة ا اء على مبدأ ا ه يفترض أ، إستث خاص فإ ه ا اء مجا لإستث ون  و لا يفرغ ، ن ي

ص من محتوا  حادث ، ا مدين توفر ا مادة بضرورة إثبات ا واردة في ا شروط ا ك أن ا ذ
ائي  حادث غير متوقع ، الإستث ون ا لمدين ، وعام ، و أن ي ل إرهاقا  ك لإرهاقه تش و أن يؤدي ذ

عقد  ه ا ذي سببه  ان ، قد يتجاوز الإرهاق ا ه أمر ف و مدين بإثبات الإرهاق  من الأجدر أن يلزم ا
مدين  ان الأمر يتعلق بظرف ، ذاتي متعلق با قاضي ما إن  يقدر ا طارئ  لظرف ا ك  و أن يرد ذ

 طارئ أم لا .
مشرع  طارئ ، ـ أن ا ظرف ا لقاضي سلطة تقديرية في تقدير قيام ا ح  و الإرهاق في ، و إن م

مدين فإن الأمر ب ا لجوء  جا ضرورة ا ية تقتضي با ة ف حالات مسأ ون في بعض ا لا يعدوا أن ي
وفة  زيادة في الأسعار مأ ت ا ا لقول ما إن  وفة .، لخبراء   أو غير مأ

ظرية  تضييق من تطبيق  ه ا طارئ من شأ ظرف ا عمومية في ا مشرع وصف ا ما أن اشتراط ا ـ 
طارئة  ظروف ا ش، ا ظرية و  ائي لأن أساس ا ظرف الإستث ان ا ون الإداري و إن  قا أتها في ا

تطبيق ، عاما فيها  صارمة  شروط ا جزائري أن ا قضاء ا ا في ا ان خاصا وما يهم إلا أن أثر 
عليا  مة ا مح قرارات على مستوى ا ظرية أفرزت قلة من ا ذرة مترجمة صعوبة ، ا درجة ا ترتقي 

مادة  ون ا تطبيق ا قا ائية من ا ظروف الإستث ي بشروطها في جميع حالات ا  مد
ا  م يحدد معيارا معي مشرع  ك ، ـ أن ا مدين و ترك ذ ب ا قيام الإرهاق في جا ة  سبة معي أو 

ة  ة بحا لقاضي حا تقديرية  لسلطة ا جد رأيا فقهيا ، خاضعا  م  ك في ، و إن  ذ و لا تطبيقا 
ي ما فقه ا جزائري فإن ا قضاء ا ثمار  ا لجوائح في ا سبة  ه با ا  مزروعات .، حدد قدرا معي  وا

سلطات  مرهق ، ـ أما من حيث ا تزام ا رد الإ لقاضي  مشرع  حها ا تي م حلول ا ه و إن ، أو ا فإ
دائن بين  ان من الأجدر أن يخير ا ه  مرهق فإ مدين ا ى مصلحة ا مشرع راعى بدرجة أو ان ا



تزام  حين ، تعديل الإ عقد  فيذ ا قاص فيه أو وقف ت تزام أو الإ زيادة في الإ تعديل با فسخ لأن ا أو ا
طارئ  ظرف ا لدائن ، زوال ا ل ضررا  فسخ  ، قد يش ون ا ة في حا مدين معا حسب ا لدائن وا أو 

حالات  لطرفين في بعض ا اء على ، هذا من جهة ، أرحم  فسخ ب مشرع ا ومن جهة أخرى حظر ا
طارئة  ظرية ظروف ا ذي حدث فيه ، ا توازن الإقتصادي ا رغم من عدم ا ظر با رى إعادة ا ذا 

فسخ  ن ا ور حتى يم مذ ص ا ك ، في ا موضوع، إذا تطلب الأمر ذ مة ا  . وحسب تقدير مح
فقه عملي  لعذر  عقد  فقه الإسلامي أجاز فسخ ا حل ، ـ أن ا مشرع اعتماد  ان على ا و 

مشرع خصوصا أن ا فسخ إلا أن ا ص اعتمد خيار ا ل مادي  مصدر ا ذي يعد ا ي ا و بو ين ا تق
مادة  ص ا ه أخذ  و م يعتمد  جزائري  مادة  ا ذي  من ا مصري ا ي ا مد ون ا قا من ا
فرسي  ون ا قا فسخ متأثرا با فسخ في حالات ، لا يجيز ا مشرع اعتمد خيار ا رغم من أن ا با

 خاصة .
ميسرة  ـ ظرة ا طارئة على  ظروف ا ظرية ا جزائري  فقه ا ا تأسيس ا تباه ظرية ، فت ا معتبرين 

ميسرة  ظرة ا طارئة تطبيقا  ظروف ا ا ، ا ا في بحث او ظرية ،و هو ما ت ا لاستقلال  و خلص
طارئة  ظروف ا شروط ، ا ميسرة من حيث ا فقهي عن ف، عن أجل ا تأصيل ا ذا من حيث ا قهاء و

شريعة الإسلامية .  ا
ها سلطة تقديرية  ح من خلا مرهق " فهي عبارة عامة م تزام ا ه عبارة " يرد الإ مشرع باستعما ـ أن ا

متاحة  حلول ا لقاضي بشأن ا بدائل محددة حصرا لأن الأمر ، واسعة  ان من الأجدر أن ترد ا ف
متعاقدين . عقد شريعة ا ائية على ا  يتعلق بقاعدة استث

مشرع  بة ، ـ أن ا لمطا طارئ  ظرف ا مدين با ذي يتمسك فيه ا زمن ا م يحدد ا جزائر  فقه في ا و ا
عقدي  توازن ا عقد ، بإعادة ا اء سريان ا ك أث ون ذ قضى ، فالأصل أن ي عقد ا فيذ ا ه إن تم ت لأ

تزام  طارئ ، الإ ظرف ا لتمسك با اك جدوى  م تعد ه ة على عدم، و  ه قري  توفر الإرهاق . و
 أما فيما يخص الإقتراحات 

مادة  ثة من ا ثا فقرة ا ي  / ضرورة حذف ا مد ون ا قا طارئة و ، من ا ظروف ا متعلقة با وا
مادة  اء على ا استث ي  إدراجها  مد ون ا قا ادى به عدة فقهاء ، من ا ذي  مطلب ا و هو ا

اء على قاع ظرية استث ون ا متعاقدين جزائريين  عقد شريعة ا ص مثلما ، دة ا سجام ا يتحقق ا
مادة  مصري في ا مشرع ا ي . فعل ا مد ون ا قا  من ا

مادة  وارد في ا طارئ ا ظرف ا عمومية في ا غاء شرط ا ي  فقرة  / إ مد ون ا قا من ا
ط ظروف ا ظرية ا ذي يعد هدف  عقدي ا توازن ا ية إعادة ا ا  ارئة .تسهيل إم



مرهق  تزام ا تي لا يتحقق فيها رد الإ حالات ا اء في ا عقد استث قاضي سلطة فسخ ا ح ا / م
مادة  متاحة في ا حلول ا ها ، مع تحديدها بدقة ،  فقرة  با يتعين ، و اتباع ترتيب معين بشأ

ائية تعلق الأمر بقاعدة استث قاضي اعتماد   على ا
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